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وبنفس العزم، فإن التعاقد الاقتصادي الجديد، يقتضي الاهتمام بمنظومة   
الإنتاج الاقتصادي، وإذكاء روح المبادرة الحرة، خاصة من خلال تشجيع المقاولات 
دولة  يكرس  الذي  الجديد،  الدستور  روح  مع  ينسجم  بما  والمتوسطة،  الصغرى 
القانون في مجال الأعمال، ومجموعة من الحقوق والهيئات الاقتصادية، الضامنة 
لحرية المبادرة الخاصة، ولشروط المنافسة الشريفة، وآليات تخليق الحياة العامة، 
والفساد  الريع،  واقتصاد  المشروعة،  غير  والامتيازات  الاحتكار  زجر  ولضوابط 

والرشوة.

مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثانية عشرة 
لعيد العرش، بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق لــ 30 يوليو 2011





توصــل  المنافســة،  بمجلــس  المتعلــق   20.13 رقــم  القانــون  لمقتضيــات  طبقــا 
المجلــس بطلــب رأي مــن لــدن رئيــس الحكومــة، قصــد إبــداء رأيــه حــول مشــروع 
القانــون رقــم 94.17 المتعلــق بقطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه بالمغــرب، 

وبتغييــر القانــون رقــم 48.15 المتعلــق بضبــط قطــاع الكهربــاء. 

بمجلــس  المتعلــق   20.13 رقــم  القانــون  بأحــكام  وعمــلا  الســياق،  هــذا  وفــي 
ــد  ــة الأســعار والمنافســة، وبع ــق بحري ــم 104.12 المتعل ــون رق المنافســة، والقان
ــدوب الحكومــة، صــادق  ــرأي ومن ــب ال ــام ومقــررة طل ــى المقــرر الع الاســتماع إل
مجلــس المنافســة بالإجمــاع، خــلال الــدورة التاســعة عشــرة للجلســة العامــة 
للمجلــس المنعقــدة فــي 19 ربيــع الآخــر 1443 الموافِـــق لـــ25 نونبــر 2021، علــى 

ــرأي. هــذا ال
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الصادر بتاريخ 19 ربيع الآخر 1443 الموافِـــق لـ25 نونبر 2021،
حول مشروع القانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب،

وبتغيير القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء

إن مجلس المنافسة، 

وبناء على الفصلين 35 و166 من دستور المملكة المغربية، 

وبنــاء علــى القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.14.116 
الصــادر في 2 رمضــان 1435 الموافــق ل 30 يونيــو 2014، 

وبنــاء علــى القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.14.117 الصــادر 
في 2 رمضــان 1435 الموافــق ل 30 يونيــو 2014، 

وبنــاء علــى المرســوم رقــم 2.14.652 الصــادر في 8 صفــر 1436 الموافــق لفــاتح دجنبــر 2014 القاضــي بتطبيــق 
القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة،  

 وبنــاء علــى المرســوم رقــم 2.15.109 الصــادر في 16 شــعبان 1436 الموافــق ل 4 يونيــو 2015 القاضــي بتطبيــق القانــون 
رقــم 20.13 المتعلــق بمجلس المنافســة، 

وتطبيقا لمقتضيات الفقرة 2 من المادة 7 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، 

وبنــاء علــى الرســالة المتوصــل بهــا مــن لــدن رئيــس الحكومــة والمؤرخــة في 31 دجنبــر 2019، يطلــب فيهــا رأي مجلــس 
المنافســة بشــأن مشــروع القانــون رقــم 94.17 المتعلــق بقطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه، 

وبنــاء علــى الرســالة المتوصــل بهــا مــن لــدن رئيــس الحكومــة والمؤرخــة في 28 أكتوبــر 2020، يطلــب فيهــا رأي مجلــس 
المنافســة بشــأن الصيغــة المعدلــة لمشــروع القانــون رقــم 94.17 المتعلــق بقطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه،  

وبنــاء علــى الرســالة المتوصــل بهــا مــن لــدن رئيــس الحكومــة والمؤرخــة في 10 يونيــو 2021، يطلــب فيهــا رأي مجلــس 
المنافســة بشــأن الصيغــة المعدلــة لمشــروع القانــون رقــم 94.17 المتعلــق بقطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه،  

وبعد الاستماع إلى المقرر العام ومقررة طلب الرأي ومندوب الحكومة، 

وبعــد تحقــق رئيــس مجلــس المنافســة مــن توفــر النصــاب القانونــي للبــت في طلــب الــرأي، عمــلا بأحــكام المــادة 14 مــن 
القانــون رقــم 20.13 المشــار إليــه أعــلاه، 

وبعــد التــداول في مشــروع طلــب الــرأي خــلال اجتمــاع الــدورة التاســعة عشــرة للجلســة العامــة، المنعقــدة بتاريــخ 
25 نونبــر 2021، عمــلا بأحــكام المــادة 21 مــن النظــام الداخلــي لمجلــس المنافســة،

أصدر الرأي التالي: 
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تقديم 

توصــل مجلــس المنافســة، بواســطة الرســالة المســجلة بتاريــخ 31 دجنبــر 2019 تحــت عــدد ر/113/19، بإحالــة مــن لــدن 
رئيــس الحكومــة يطلــب فيهــا رأي المجلــس بشــأن مضامــين المــواد مــن 7 إلــى 15 مــن مشــروع القانــون رقــم 94.17 المتعلــق 

بقطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه. 

ويتمحــور طلــب الــرأي حــول القواعــد المؤطــرة للحــق الممنــوح بصفــة حصريــة لشــركة التمويــن قصــد اســتيراد وشــراء 
الغــاز الطبيعــي مــن المنتجــين المحليــين وكــذا الامتيــاز الــذي تحظــى بــه شــركة النقــل لمزاولــة نشــاط النقــل في مجمــوع 

التــراب الوطنــي. 

بصفــة عامــة، تكمــن الغايــة الرئيســية للصيغــة الأوليــة لمشــروع القانــون، المشــار إليــه أعــلاه، في تطويــر والنهــوض بقطــاع 
الغــاز الطبيعــي عبــر إرســاء أشــكال متنوعــة مــن الاحتــكار، إذ ينــص، مــن جهــة، علــى ضمــان الاحتــكار علــى الصعيــد 
الوطنــي في مجــال التمويــن والنقــل، ومنــح حــق التوزيــع علــى مجمــوع التــراب الوطنــي بصفــة حصريــة وتحــت إشــراف 
ــاز  ــاز حــق ممارســة أنشــطة تســييل الغ ــل أصحــاب الامتي ــى تخوي ــة، عل ــة ثاني ــص، مــن جه ــين مختصــة. وين ــة تقن هيئ

وإعــادة تغويــزه وتخزينــه.  

غيــر أنــه، وبعــد مباشــرة مســطرة دراســة طلــب الــرأي وتحليــل مضامينــه، حيــث كان أعضــاء مجلــس المنافســة علــى وشــك 
تســلم التقريــر النهائــي، أحــال رئيــس الحكومــة، للمــرة الثانيــة، صيغــة جديــدة مــن مشــروع القانــون علــى المجلــس، بتاريــخ 

26 أكتوبــر 2020، قصــد إبــداء الــرأي بشــأنها مــن جديــد. 

وع الغــاز مــن أجــل الكهربــاء )Gas to Power(، مقتضيــات جديــدة  ي لا تســتجيب لمتطلبــات إنجــاز مــرش
وتضمنــت هــذه الصيغــة، الــ�ت

 . ن همــت تعديــل نظــام ممارســة أنشــطة التمويــن والنقــل، وكــذا المهــام المنوطــة بالهيئــة المكلفــة بالتقنــ�ي

وحســب وزارة الانتقــال الطاقــي والتنميــة المســتدامة، جــرى إعــداد الصيغــة الجديــدة بشــكل يراعــي التطــور الحاصــل 
ــح  ــاء الصال ــاء والم ــي للكهرب ــب الوطن ــات المكت ــة حاجي ــى الغــاز يوجــه لتلبي ــب عل ــم يعــد الطل ــذي شــهده القطــاع، إذ ل ال
للشــرب. وأمســى تطويــر القطــاع مرتبطــا بتنامــي حاجيــات الشــركات الصناعيــة مــن نفــس المــادة، وضــرورة تطويــر شــبكة 

تهــدف إلــى إمــداد الســوق بهــذه المــادة وتلبيــة الحاجيــات المتزايــدة. 

ــى أنظــار مجلــس المنافســة مــن  ــر 2020 والمعروضــة عل وتضمنــت الصيغــة الثانيــة مــن المشــروع، المؤرخــة في 26 أكتوب
أجــل تقييــم مضامينهــا، تعديــلات عميقــة تختلــف، مــن حيــث الشــكل والمضمــون، مقارنــة بالصيغــة الأوليــة المتوصــل بهــا 

يــوم 31 دجنبــر 2019. وهمــت هــذه التعديــلات أساســا المحــاور التاليــة: 

الانتقــال مــن وضعيــة الاحتــكار القانونــي الــذي تحظــى بــه شــركة التمويــن إلــى نظــام حــر ومفتــوح في وجــه جميــع  	
ــح ترخيــص  ــا لنظــام من ــك وفق ــم ذل ــون، ويت ــا في مشــروع القان المرشــحين المســتوفين للشــروط المنصــوص عليه

إداري؛

إدراج مفهــوم مــورد المــلاذ الأخيــر بهــدف ضمــان اســتمرارية الخدمــة العموميــة، تنــاط بــه مهمــة إمــداد المســتهلك  	
النهائــي بالغــاز الطبيعــي في حالــة عجــز المــورد أو المــوزع، المتعاقــد معــه، عــن القيــام بهــذا الأمــر، ولمــدة لا تتعــدى 

12 شــهرا؛
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إحــداث مســير شــبكة النقــل الــذي يعــد بمثابــة شــركة عموميــة مجهولــة الاســم، تتوفــر علــى مجلــس إداري وتنــاط  	
ــاز  ــن الاســتراتيجي للغ ــل والتخزي ــر أشــغال النق ــة وتطوي ــر وصيان ــم وإنجــاز واســتغلال وتدبي ــا مهمــة تصمي به

الطبيعــي في مجمــوع التــراب الوطنــي؛

يتوفــر مســير شــبكة النقــل علــى ســلطة تفويــض مهــام إنجــاز واســتغلال أو صيانــة أو همــا معــا، المنشــآت الغازيــة  	
للشــركات الخاصــة في إطــار الشــراكة بــين القطاعــين العــام والخــاص؛ 

تعزيــز وتقويــة المســاطر المنظمــة لولــوج الغيــر للبنيــات التحتيــة التابعــة لمســير شــبكة النقــل بشــكل يراعــي مبــادئ  	
الشفافية؛

إفــراد عــدة مقتضيــات تعنــى بشــرح وتفســير نظــام منــح الترخيــص لممارســة أنشــطة التوزيــع )المــواد مــن 25 إلــى  	
35(، مــن لــدن كل شــخص اعتبــاري يتوفــر علــى رخصــة توزيــع صالحــة لمــدة 15 ســنة قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة. 
وتتولــى الإدارة المختصــة منــح هــذا الترخيــص، بعــد إعــلان طلــب عــروض، لــكل شــخص اعتبــاري يتوفــر علــى 

المؤهــلات التقنيــة والمــوارد الماليــة اللازمــة لضمــان حســن ســير أنشــطة توزيــع الغــاز الطبيعــي؛

تخويل المنتج المحلي وضعية موزع على الصعيد الوطني دون الاضطرار إلى الحصول على موافقة مسبقة؛ 	

ــام  	 ــة وإســنادها مه ــط قطــاع الطاق ــة لضب ــة الوطني ــى الهيئ ــاء إل ــط قطــاع الكهرب ــة لضب ــة الوطني ــل الهيئ تحوي
جديــدة، مــن بينهــا نشــر تقريــر ســنوي حــول حصيلــة مراقبــة طــرق ســير ســوق الغــاز الطبيعــي، والســهر علــى 
احتــرام قواعــد المنافســة الحــرة فيهــا، وإبــداء رأيهــا بشــأن طلبــات منــح الترخيــص، وإنجــاز دراســات حــول 
وضعيــة قطــاع الغــاز الطبيعــي، فضــلا عــن نشــر وتعميــم جميــع المعلومــات الراميــة إلــى إبقــاء الفاعلــين في القطــاع 
ــدن المــوزع،  ــع الغــاز الطبيعــي مــن ل ــد ســعر بي ــكل المســتجدات، مــن ضمنهــم المســتهلكون، وتحدي ــى اطــلاع ب عل

وكيفيــات احتســابه مــن لــدن موزعــي ومــوردي المــلاذ الأخيــر.  

وتبعــا لدراســة وتحليــل مضامــين الصيغــة الجديــدة، عرضــت مديريــة التحقيقــات تقريرهــا علــى أنظــار أعضــاء مجلــس 
المنافســة خــلال الجلســة العامــة المنعقــدة يــوم فــاتح أبريــل 2021. غيــر أن أعضــاء المجلــس قــرروا إرجــاء البــت في مشــروع 
الــرأي لكــون رئيــس الحكومــة كان بصــدد إحالــة، نســخة جديــدة مــن نفــس المشــروع علــى المجلــس للمــرة الثالثــة، والتــي 

تم التوصــل يــوم 10 يونيــو 2021. 

ولــم تتضمــن النســخة الجديــدة تغييــرات جوهريــة مقارنــة مــع الصيغــة الثانيــة، إذ حافظــت علــى نفــس المقتضيــات ذات 
الصلــة بــكل مــن الاحتــكار الممنــوح لمســير شــبكة النقــل، وحــق التوزيــع الجهــوي للغــار الطبيعــي بصفــة حصريــة. 

وشــملت التغييــرات الجديــدة أساســا حــذف المقتضيــات المتعلقــة بمــورد المــلاذ الأخيــر )المــواد مــن 10 إلــى 13(، وكــذا 
الأحــكام التــي تلــزم الإدارة بتعليــل قــرار رفــض طلــب منــح الترخيــص بالتمويــن بالغاز الطبيعــي )المــادة 6( وتوزيعه )المــادة 27(، 
بالإضافــة إلــى إلغــاء الصلاحيــات المخولــة للهيئــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة ذات الصلــة بتحديــد كيفيــات احتســاب 

ســعر بيــع الغــاز الطبيعــي )الفقــرة 6 مــن المــادة 50(. 

وشــرع مجلــس المنافســة مــن جديــد، وعلــى ضــوء هــذه الصيغــة الجديــدة، في عقــد جلســات اســتماع للأطــراف المعنيــة 
بقطــاع الغــاز الطبيعــي طيلــة شــهر يوليــوز 2021. ويتعلــق الأمــر بــوزارة الطاقة والمعــادن والبيئــة ووزارة الصناعة والتجارة 
والاقتصــاد الأخضــر والرقمــي، والمكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب، والمكتــب الوطنــي للهيدروكاربــورات 
 .”Sound Energy“ والمعــادن، والوكالــة المغربيــة للطاقــة المســتدامة، والمكتــب الشــريف للفوســفاط، وفيدرالية الطاقــة، وشــركة
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وهذه أبرز المحاور التي سيرتكز عليها الرأي الحالي: 

أولا: قبول طلب الرأي المتوصل به من لدن رئيس الحكومة؛   	

ثانيا: القطاع المعني بمشروع القانون الخاضع لتقييم مجلس المنافسة؛ 	

ثالثا: أهم المستجدات التي جاء بها مشروع القانون؛   	

رابعــا: الرهانــات التنافســية ذات الصلــة بحكامــة قطــاع الغــاز الطبيعــي علــى ضــوء المبــادئ التوجيهيــة المعمــول  	
بهــا في الاتحــاد الأوروبــي؛ 

خامســا: الــدروس المســتخلصة مــن التحليــل المقــارن لبعــض الأنظمــة القانونيــة المؤطــرة لقطــاع الغــاز الطبيعــي  	
علــى الصعيــد الدولــي؛  

سادسا: تحليل مشروع القانون من منظور قانون المنافسة؛    	

سابعا: خلاصة؛   	

ثامنا: توصيات مجلس المنافسة.  	

أولا: قبول طلب الرأي 
أ. الإطار القانوني لطلب الرأي 

ينــدرج طلــب الــرأي، الــذي توصــل بــه مجلــس المنافســة، في إطــار تطبيــق مقتضيــات الفقــرة 2 مــن المــادة 7 مــن القانــون 
رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة، التــي تنــص علــى أنــه:    

يستشــار المجلــس وجوبــا مــن طــرف الحكومــة في مشــاريع النصــوص التشــريعية أو التنظيميــة المتعلقــة بإحــداث نظــام 
ــراب  ــكارات أو حقــوق اســتئثارية أو خاصــة في الت ــى: ..... إقامــة احت ــم يهــدف مباشــرة إل ــر نظــام قائ ــد أو بتغيي جدي

المغربــي أو في جــزء مهــم منــه.

ب. موضوع طلب الرأي 
يتمحــور مشــروع القانــون رقــم 94.17، المشــار إليــه أعــلاه، حــول كيفيــات تنظيــم ســوق الغــاز الطبيعــي بالمغــرب، لاســيما 

الأنشــطة ذات الصلــة بالتمويــن بالغــاز الطبيعــي ونقلــه وتوزيعــه وتخزينــه. 

وترتبــط الأســئلة، التــي توصــل بهــا المجلــس، بنظــام تســيير قطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه، والرامــي إلــى إحــداث 
وضــع احتــكاري وحقــوق اســتئثارية وخاصــة علــى النحــو التالــي: 

الاحتــكار الممنــوح لمســير شــبكة النقــل مــع إمكانيــة تفويــض هــذه المهمــة إلــى هيئــات أخــرى في إطــار الشــراكة بــين  	
القطاعــين العــام والخــاص؛  

الحق الممنوح بصفة حصرية داخل المنطقة الترابية لممارسة نشاط التوزيع.  	

كملاحظــة تمهيديــة، يــرى المجلــس أنــه إذا كان الغــرض مــن طلــب الــرأي، الــذي توصــل بــه مــن لــدن رئيــس الحكومــة، هــو، 
علــى وجــه الخصــوص، دراســة طبيعــة الوضــع الاحتــكاري وكــذا الحقــوق الممنوحــة بصفــة حصريــة، فــإن مشــروع القانــون 

يتضمــن مقتضيــات أخــرى تثيــر إشــكاليات تنافســية تســترعي الانتبــاه والتمعــن في مضامينهــا. 
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ثانيا: تقديم القطاع المعني بمشروع القانون 
يقصــد بالغــاز الطبيعــي جميــع الهيدروكريــورات الغازيــة التــي تســتخرج مــن آبــار النفــط وآبــار الغــاز والغــازات المتبقيــة 

مــن فصــل الهيدروكريــورات الســائلة والصخــور النفطيــة والغــاز الصخــري. 

ــى حــد مــا انطلاقــا مــن مواقــع اســتخراجه. كمــا  ــوج إل ــة للول ــه متوفــرة بشــكل نســبي وقابل ــر المــوارد المرتبطــة ب وتعتب
ــة.  ــا للبيئ ــه أقــل تلوث ــون1، مــا يجعل ــة مــن عنصــر الكرب ــات ضئيل ــى كمي ــوي عل يحت

ويستحســن، قبــل الشــروع في تحليــل بنيــة ســوق الغــاز الطبيعــي بالمغــرب، التذكيــر مســبقا بمجــالات اســتعماله وبالبنيــات 
التحتيــة اللازمــة الواجــب توفرهــا لممارســة أنشــطة إنتاجــه. 

أ. تقديم عام 
1. مجالات استعمال الغاز الطبيعي 

يحظــى الغــاز الطبيعــي باهتمــام متزايــد مــن لــدن الحكومــات لدواعــي اســتراتيجية واقتصاديــة وبيئيــة، إذ تكمــن أهميتــه 
ــى البيئــة2. بخــلاف وقــود الغــازوال والزيــت ذو  في كونــه يوفــر طاقــة ذات فعاليــة أكبــر، وتســاهم في الحفــاظ أكثــر عل

لزوجــة عاليــة )ثقيــل( والغــاز الســائل، مثــل غــاز البروبــان أو البوتــان.  

ويشــكل هــذا الغــاز ميــزة حقيقيــة تســاهم في تعزيــز القــدرات التنافســية للشــركات الصناعيــة، وتقليــص فاتــورة اســتهلاك 
الطاقــة وتكاليــف إنتاجهــا، وخلــق قطاعــات جديدة.  

كمــا يوفــر مزايــا قــد تهــم عــدة أنشــطة، مــن بينهــا التوليــد المشــترك للطاقــة الكهربائيــة )إنتــاج الكهربــاء وبخــار المــاء(، 
والإنتــاج المشــترك للكهربــاء وتحليــة ميــاه البحــر، وتكريــر البتــرول، بالإضافــة إلــى تثمــين الفوســفاط، وصناعــة وســائل 
التبريــد وأجهــزة تكييــف الهــواء والتدفئــة، واســتهلاك الطاقــة في المبانــي الســكنية والتجاريــة، وغيرهــا3. غيــر أن الزيــادة 
ــا  ــة بشــأن المزاي ــارت شــكوكا بالغــة الأهمي ــة أث ــي عرفتهــا أســعار الغــاز الطبيعــي مؤخــرا في الســوق الدولي ــرة الت الكبي

التنافســية التــي يوفرهــا.  

2. البنيات التحتية الكبيرة وشبكات الغاز الطبيعي 
يقتضــي تســويق وتوزيــع الغــاز الطبيعــي، بصفــة عامــة، إحــداث بنيــة تحتيــة خاصــة تصــل تكلفــة تركيبهــا واســتغلالها 
إلــى مســتويات قياســية. ويتعلــق الأمــر بأربعــة أنــواع مــن البنيــات التحتيــة والشــبكات الأساســية تشــمل: محطــات الغــاز 

الطبيعــي المســال، وشــبكات نقلــه وتوزيعــه، وصهاريــج تخزينــه.  

1.2 محطات الغاز الطبيعي المسال 
ــاز الطبيعــي  ــل دورهــا في اســتقبال الغ ــاء، ويتمث ــة تتواجــد بالمين ــة تحتي ــة بني ــاز الطبيعــي المســال بمثاب تعــد محطــة الغ
المنقــول في شــكله الســائل4 بواســطة ناقلــة غــاز أو حاويــة شــحن متخصصــة.  ويتخــذ هــذا الغــاز، فيمــا بعــد، شــكلا غازيــا 

أو يضــاف إليــه الغــاز5 قصــد الشــروع في ضخــه في شــبكة النقــل. 

   .Wolf, Martin (2012). L’âge d’or du gaz. Energie & Stratégie, mars-avril 2012, n°32, pp. 28-32 .1
2.  لا تأتــي انبعاثــات الغــاز المحتــرق مــن الســخام أو الغبــار، فهــو ينتــج نســبة أقــل مــن ثانــي أكســيد الكربــون تصــل إلــى 30 في المائــة مقارنــة ممــا ينتجــه مــن زيــت 
الوقــود. كمــا ينتــج نســبة أقــل مــن الفحــم تصــل إلــى 45 في المائــة. وتنبعــث منــه نســبة قليلــة مــن أكســيد النيتروجــين، ونســبة ضئيلــة للغايــة مــن ثانــي أكســيد الكبريــت. 

كمــا يكتســي فعاليــة أكبــر أثنــاء تحويــل الغــاز إلــى طاقــة حراريــة أو كهربائيــة )التوليــد المشــترك(،   
3. دور الغــاز الطبيعــي في تعزيــز النجاعــة الطاقيــة، عــرض قدمتــه الوكالــة المغربيــة للنجاعــة الطاقيــة أمــام أعضــاء مجلــس المنافســة، خــلال الجلســة المنعقــدة يــوم 

12 فبرايــر 2020.
4. يتعلق الأمر بالغاز الطبيعي الذي يتخذ فيما بعد شكلا سائلا عن طريق تبريده في درجة حرارة تبلغ ناقص 160 درجة مئوية في ظروف الضغط الجوي،  

5. يتعلق الأمر بالنشاط المتمثل في إعادة الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية، 
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2.2 شبكة النقل 
ثمــة طريقتــان تســتعملان لنقــل6 الغــاز الطبيعــي، وتتمثــلان في النقــل عبــر خطــوط أنابيــب والنقــل بواســطة ناقلــة غــاز 

أو حاويــة شــحن متخصصــة. 

مــن جهــة أولــى، يعــد النقــل عبــر خطــوط الأنابيــب الخيــار الأكثــر شــيوعا علــى الصعيــد العالمــي، إذ يتطلــب اســتثمارات 
ــة حســب طــول خــط الأنبــوب الــذي قــد يصــل، في بعــض الحــالات، إلــى آلاف الكيلومتــرات. كمــا يتطلــب تركيــب  هائل

منشــآت متخصصــة في عمليــات الضــخ والمراقبــة والســلامة الضروريــة لضمــان حســن ســيره. 

ومــن جهــة ثانيــة، يوفــر النقــل بواســطة ناقلــة غــاز أو حاويــة شــحن متخصصــة أكبــر قــدر مــن المرونــة في مجــال التمويــن 
مقارنــة مــع النقــل عبــر خطــوط الأنابيــب، إذ يســتعمل إذا تعلــق الأمــر بنقــل يتطلــب قطــع مســافات طويلــة أو في حالــة 
وجــود صعوبــات مرتبطــة بالظــروف الجيو-سياســية أو الجغرافيــة للبلــدان التــي يفتــرض أن يمــر منهــا خــط الأنبــوب. 
وبالتالــي، يشــكل تســييل الغــاز الطبيعــي، أثنــاء عمليــة نقلــه، ضــرورة حتميــة، ومنــه حمــل اســم الغــاز الطبيعــي المســال 

الــذي ينقــل عبــر البحــر قبــل أن يعــاد تغويــزه في البلــد الــذي قــام بشــرائه.

وعليــه، تتيــح شــبكة النقــل إمكانيــة اســتيراد الغــاز الطبيعــي مــن بعــض البلــدان المنتجــة لــه واســترجاع الغــاز الطبيعــي مــن 
محطــات الغــاز الطبيعــي المســال. وتســاهم شــبكة خطــوط الأنابيــب الخاصــة بــه في تأمــين الإمــدادات بــه وإيصالــه إلــى 

شــبكات التوزيــع والشــركات الصناعيــة العملاقــة.  

3.2 شبكة التوزيع 
تعتبــر شــبكة توزيــع الغــاز بمثابــة الوســيط بــين شــبكة النقــل والمســتهلك النهائــي، وتلعــب دورا أساســيا في سلســلة القيمــة 

الخاصــة بالغاز. 

وعــلاوة علــى إيصــال الغــاز، يتولــى المــوزع مهمــة ربــط عــدادات الغــاز7 وتدبيرهــا8، والســهر علــى صيانــة الشــبكة الوطنيــة 
لتوزيــع الغــاز9 وضمــان ســلامتها10. 

4.2 التخزين  
يتمثــل التخزيــن في وضــع الغــاز الطبيعــي في محطــات خاصــة وآمنــة، وتســاهم في ســد حــالات العجــز المؤقــت لمصــادر 

إمــداد الغــاز الطبيعــي. 

ب. تحليل سوق الغاز الطبيعي بالمغرب 
فيمــا يلــي  ســيتم التطــرق، تواليــا، إلــى ثلاثــة محــاور تضــم تحليــل بنيتــي العــرض )1( والطلــب )2(، والروابــط التفاعليــة 

بــين مختلــف الأطــراف المتدخلــة في أنشــطة السلســة الغازيــة بعــد إنتــاج الغــاز )3(.   

6.نفس المصدر )1(.
7.  يعد الموزع الجهة المكلفة بضمان ربط شبكة توزيع الغاز وتركيبها، 

8. يتعلق الأمر بتشغيل العداد قصد تسهيل ربط المنشآت بالغاز أو توقيف العمل به في حالة تغيير محل الإقامة، 
9. يتولى الموزع أيضا مهمة صيانة شبكة توزيع الغاز الطبيعي، 

10.  يتدخــل الأعــوان التابعــون لمــوزع الغــاز، علــى وجــه الاســتعجال، قصــد تأمــين المبانــي في حالــة وقــوع حــوادث علــى مســتوى خطــوط أنابيــب شــبكة الغــاز، مــن 
بينهــا، علــى ســبيل المثــال، في حالــة الأشــغال أو حتــى وقــوع كارثــة طبيعيــة، وذلــك مــن أجــل ضمــان الســلامة، والعــودة الســريعة لاســتعمال الغــاز في حالــة انقطاعــه. 
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1. بنية العرض 
1.1 الإنتاج المحلي 

يســتفاد، مــن خــلال تحليــل معطيــات الرســم البيانــي الــوارد أدنــاه، أن الإنتــاج الوطنــي مــن الغــاز الطبيعــي لا يتجــاوز 100 
مليــون متــر مكعــب في الســنة. ويســتخرج الغــاز مــن حقــول صغيــرة منتشــرة في كل ربــوع التــراب الوطنــي. حيــث يســهر 
المكتــب الوطنــي للهيدروكاربــورات والمعــادن علــى نقلــه وتوزيعــه بشــراكة مــع شــركات خاصــة متخصصــة في ميــدان البحــث 

والتنقيــب عــن المحروقــات11 . 

الرسم البياني 1: تطور حاجيات التموين بالغاز الطبيعي

المصدر: المرصد المغربي للطاقة قطاع الطاقة أرقام رئيسية 2020

أ-المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن 
ــي  ــورات والمعــادن والمتواجــدة بمنطقت ــي للهيدروكارب ــم إيصــال الغــاز، المســتخرج مــن الحقــول التابعــة للمكتــب الوطن يت
الغــرب والصويــرة، عــن طريــق أنابيــب الغــاز )شــبكة الخطــوط الأنابيــب(. كمــا يجــري نقــل المكثفــات بواســطة شــاحنات 

صهريــج12 . 

ويتوفــر المكتــب علــى شــبكات أنابيــب لنقــل الغــاز بســعة إجماليــة تمتــد لمســافة 215 كيلومتــر في حــوض الغــرب، و160 
كيلومتــر في حــوض الصويــرة. وتتألــف هــذه الشــبكات مــن مجموعــة مــن خطــوط الأنابيــب ذات قطــر صغيــر والممتــدة 

لمســافات قصيــرة، تتيــح إمكانيــة ربــط آبــار الغــاز بمحطــات عــد الغــاز، بغيــة إيصــال الغــاز لمصانــع المســتعملين. 

11. المذكــرة التــي توصــل بهــا مجلــس المنافســة مــن لــدن وزارة الطاقــة والمعــادن والبيئــة بشــأن مشــروع القانــون رقــم 94.17 المتعلــق بالغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه، 
خــلال الاجتمــاع المنعقــد يــوم 21 ينايــر 2020.  

12. الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
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وعلــى مســتوى حــوض الصويــرة، يقــوم المكتــب الشــريف للفوســفاط بشــراء الغــاز الطبيعــي المســتخرج بموقــع اليوســفية، 
ويســتخدم لتلبيــة الحاجيــات الطاقيــة لمنشــآت التجفيــف والتحميــص. 

أمــا علــى مســتوى حــوض الغــرب، يعمــل المكتــب الوطنــي للهيدروكاربــورات والمعــادن، بمعيــة شــركائه، علــى تســويق الغــاز 
الطبيعــي المســتخرج لــكل مــن الشــركة المغربيــة للكرتــون الــورق، وشــركة “Super Cérame” )صناعــة الســيراميك(، وشــركة 

“Keyes Cemok” )صناعــة الصفائــح المقولبــة ذات التخاريــب الموجهــة للتعليــب( بالمنطقــة الصناعيــة للقنيطــرة. 

ب-شركات التنقيب والبحث عن الهيدروكاربورات 
تتشكل الشركات الخاصة المتخصصة في ميدان التنقيب والبحث عن الهيدروكاربورات كالتالي:  

شركة “Sound Energy” التي تتوفر على رخصة التنقيب عن الغاز بجماعة تندرارة بالجهة الشرقية13؛  	

شــركة “Chariot Oil & Gas” التــي تتوفــر علــى الرخصــة ذاتهــا بمنطقــة ليكســوس قبالــة منطقــة العرائــش وبمدينتــي  	
المحمديــة والقنيطرة؛ 

شركة “Petrador Oil & Gas” التي تتوفر على رخصة بمنطقة كرسيف؛  	

شــركة “SDX Energy” التــي تتوفــر علــى 5 رخــص بمنطقــة الغــرب )وســط شــمال المغــرب( و3 رخــص أخــرى بشــمال  	
شــرق المغرب. 

أخــذا بعــين الاعتبــار الإنتــاج المحلــي الــذي لا يرقــى إلــى المســتوى المطلــوب، يلجــأ المغــرب إلــى اســتيراد حاجياتــه مــن الغــاز 
الطبيعــي، كمــا هــو مبــين في الرســم البيانــي أعــلاه. 

2.1 استيراد الغاز الطبيعي 
يعمــد المغــرب إلــى اســتيراد حاجياتــه مــن الغــاز الطبيعــي إمــا عــن طريــق الاســتيراد المباشــر مــن الجزائــر، وهــو مــا يقــوم 
بــه المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب )تم إنهــاء العمــل بالاتفاقيــات والعقــود المؤطــرة لعمليــات اســتيراد 
الغــاز الجزائــري في أكتوبــر2021( أو عبــر خــط الأنبــوب المغاربــي الأوروبــي، الــذي يعمــل علــى نقــل الغــاز الجزائــري إلــى 

إســبانيا مــرورا بالمغــرب. ويــؤدى واجــب المــرور مــن خــلال رســم عينــي علــى شــكل غــاز. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الغــاز الــذي يقــوم المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب بشــرائه مباشــرة مــن شــركة 
ــر  ــون مت ــل 565.2 ملي ــر مكعــب خــلال 142019 مقاب ــون مت ــة، حقــق حجمــا يقــدر ب 588.9 ملي “SONATRACH” الجزائري

مكعــب في 2018 )أنظــر الملحــق 1(.

وبالمــوازاة مــع عمليــات الشــراء المذكــورة أعــلاه، اســتفاد المكتــب، منــذ عــدة ســنوات، مــن العائــدات العينيــة للرســوم 
المســتخلصة بالمغــرب لقــاء الاســتفادة مــن حــق مــرور الغــاز الطبيعــي عبــر خــط الأنابيــب الــذي يعبــر التــراب المغربــي 

)أنظــر الملحــق 2(. 

وبلغ حجم هذه المشتريات ما مجموعة 300 مليون متر مكعب خلال 2019 مقابل 388.6 مليون متر مكعب في 152018. 

ــن الســوق  ــر فــرص تموي ــة دعــم وتطوي ــي ورئيســي اكتشــف بالمغــرب، ومواصل ــاج واســتغلال أول حقــل غــاز محل ــزم شــركة “Sound Energy” الشــروع في إنت 13.  تعت
المحليــة، ليــس فقــط مــن خــلال أنشــطتها الاستكشــافية للأحــواض الوطنيــة )بالجهــة الشــرقية وحــوض الصويــرة علــى الخصــوص(، وإنمــا عــن طريــق تكثيــف 
  Sound Energy  اتصالاتهــا التجاريــة بغيــة ابتــكار الحلــول لاســتيراد الغــاز الطبيعــي وتوزيعــه في مجمــوع التــراب الوطنــي ـ مذكــرة مكتوبــة تم توجيههــا مــن طــرف

ــت 2021. ــخ 11 غش ــة بتاري ــس المنافس لمجل

14. بلغ حجم الواردات من الغاز الطبيعي، برسم 2020، 532 مليون متر مكعب بنسبة انخفاض وصلت إلى 11 في المائة مقارنة مع سنة 2019.
15.  بلغ نفس الحجم 141 مليون متر مكعب برسم 2020. 
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وتجــدر الإشــارة إلــى أن المغــرب يعتــزم تنويــع مصــادر التمويــن خــلال الســنوات المقبلــة قصــد تطويــر عرضــه في مجــال 
الغــاز الطبيعــي. وســيتم ذلــك عبــر اســتئناف عمليــة اســتغلال خــط الأنبــوب المغاربــي الأوروبــي، واســتيراد الغــاز مــن 
ــين المتخصصــين في اســتيراد  ــرة، خاصــة الفاعل ــى قــدرات تنافســية كبي ــن عل ــا والمتوفري ــا جغرافي ــر قرب ــن الأكث الموردي

ــا16.     المحروقــات، بالإضافــة إلــى الشــروع في اســتغلال خــط الأنابيــب الــذي ســيربط المغــرب بنيجيري

2. بنية الطلب 
1.2 مستغلو الغاز الطبيعي 

يستهلك الغاز الطبيعي من قبل 3 فئات تضم: 

المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب مــن أجــل إنتــاج الكهربــاء بمحطتــي تهــدارت الواقعــة بضواحــي  	
مدينــة طنجــة، وعــين بنــي مطهــر المتواجــدة بالجهــة الشــرقية؛ 

المكتب الشريف للفوسفاط لسد حاجياته في مجال تجفيف الفوسفاط؛  	

الشركات الصناعية، على غرار الشركات المتخصصة في إنتاج السيراميك أو الحديد والصلب أو الزجاج.  	

أ- المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 
تجــدر الإشــارة إلــى أن المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب يعــد، منــذ ســنة 2005، أكبــر مســتهلك للغــاز 
الطبيعــي )بلــغ حجــم الاســتهلاك 884.3 مليــون متــر مكعــب برســم 2019( مقارنــة بالشــركات الصناعيــة )التــي وصــل 

حجــم اســتهلاكها إلــى 98.7 مليــون متــر مكعــب برســم 2019(، كمــا هــو مبــين في الرســم البيانــي أدنــاه: 

الرسم البياني 2: تطور حجم استهلاك الغاز الطبيعي )من 2002 إلى 2019(

المصدر: المرصد المغربي للطاقة  قطاع الطاقة أرقام صادرة برسم 2020

16. أبرمــت اتفاقيــة بــين المغــرب ونيجيريــا حــول مشــروع إحــداث خــط أنبــوب خــلال يونيــو 2018، والتــي تصــدرت عناويــن الأخبــار بمناســبة اللقــاء الــذي جمــع 
ــا  ــا، الــذي اختتمــت أشــغاله يــوم الخميــس 10 دجنبــر 2020 بواغادوغــو ببوركين ــة لــدول غــرب إفريقي الفاعلــين في قطــاع الطاقــة المنتمــين للمجموعــة الاقتصادي

فاســو.  
وســيربط هــذا المشــروع عــدة بلــدان بأفريقيــا. ولا يســتهدف البلــدان التــي تنتــج أو تســتهلك الغــاز فحســب، وإنمــا يشــمل البلــدان التــي ســتنضم إلــى قائمــة المنتجــين 
الأفارقــة، لاســيما موريتانيــا والســنغال اللتــان تتوفــران علــى احتياطــات هامــة مــن الغــاز الطبيعــي. ويشــكل هــذا المشــروع فرصــة ســانحة لتحقيــق التكامــل الإفريقــي 
ودعــم الاســتقرار والنهــوض بالتنميــة الاقتصاديــة وخلــق فــرص الشــغل. في هــذا الســياق، أوصــت المجموعــة، الســالفة الذكــر، بتعميــم مشــروع توســيع خــط الأنبــوب 
بإفريقيــا الغربيــة بغيــة الاســتجابة لحاجيــات الســكان في مجــال الطاقــة، وذلــك بالنظــر إلــى الإمكانــات الهائلــة التــي تتوفــر عليهــا المنطقــة في مجــال الغــاز الطبيعــي. 

بلاغ صحفي صادر عن المجموعة الإفريقية لدول غرب إفريقيا بتاريخ 11 دجنبر 2020. 
   https://www.ecowas.in :الموقع الإلكتروني
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ب- الشركات الصناعية 
يمكــن اســتخدام الغــاز الطبيعــي كمــادة أوليــة في مجموعــة متعــددة مــن القطاعــات الصناعيــة، مــن ضمنهــا صناعــات 

المعــادن والمــواد الغذائيــة والســيارات، والصناعــات الكيماويــة والدوائيــة، وصناعــة الــورق. 

علــى الصعيــد الوطنــي، تقــدم معطيــات  وزارة الطاقــة والمعــادن والبيئــة، الــواردة في الجــدول أدنــاه، حجــم الاســتهلاك 
الطاقــي للغــاز الطبيعــي: 

جدول 1: توزيع حجم استهلاك الغاز الطبيعي حسب قطاع النشاط

حجم استهلاك الغاز الطبيعي القطاعات 

صناعة السيارات 
حجم استهلاك الفاعلين المستقرين بالمغرب: 54.7 مليون متر مكعب في السنة؛  	
حجم الاستهلاك التوقعي الإضافي: 80.87 مليون متر مكعب في السنة )تقدير الحاجات المعبر  	

عنها من لدن 19 فاعلا في قطاع السيارات.

246 مليون متر مكعب في السنة  	صناعة السيراميك 
488 مليون متر مكعب في السنة  	صناعة الياجور الأحمر على أرضية ساخنة 

الصناعات الميكانيكية والمعدنية 
صناعة الحديد والصلب: 177 مليون متر مكعب في السنة؛  	
صناعة الجلفنة )باستثناء شركة “Maghreb Steel”(: بمعدل 4,8 مليون متر مكعب في السنة.   	

الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية 

شركة “SEVAM” لمنتجات الزجاج: من 25 إلى 28 مليون متر مكعب في السنة؛  	
الشركة الوطنية للبتروكيماويات والكهرباء )SNEP(: بمعدل 18 مليون متر مكعب في السنة؛  	
المكتب الشريف للفوسفاط: يبلغ الاستهلاك الحالي 30 مليون متر مكعب في السنة )تقدر  	

الحاجيات التوقعية ب 400 مليون متر مكعب في السنة(؛  
الشركة الشريفة للأسمدة والمواد الكيماوية )SCE Chemicals(: بمعدل 4,5 مليون متر مكعب في  	

السنة؛ 
شركة “OMYA” لصناعة كربونات الكالسيوم: 500 طن في السنة.  	

الصناعات الدوائية 
شركة MCPHARMA”: بمعدل 10 طن في السنة؛  	
شركة STERIPHARMA”: بمعدل 40 طن في السنة؛  	
شركة NOVOPHARMA”: بمعدل 50 طن في السنة.  	

المصدر: وزارة الصناعة والتجارة - 2021 

ت- المكتب الشريف للفوسفاط 
يشــكل تجفيــف الفوســفاط حلقــة أساســية ضمــن سلســلة القيمــة الموجهــة لتصديــر معــدن الفوســفاط. ويســتخدم كذلــك 
ــى تقليــص نســبة  ــف إل ــة التجفي ــع آســفي(. وتهــدف عملي ــاج حمــض الفوســفوريك )بموق ــل وحــدات إنت ــا مــن قب محلي

رطوبــة معــدن الفوســفاط ب 2 في المائــة مقابــل 10 إلــى 15 في المائــة عنــد اســتعماله كمــادة أوليــة.    

وتتوفــر مجموعــة المكتــب الشــريف للفوســفاط علــى 3 وحــدات لتجفيــف الفوســفاط )بمناطــق بنــي ايديــر وواد زم 
واليوســفية(.  ويســتخدم الفيــول الصناعــي رقــم 2 أساســا في عمليــة التجفيــف باعتبــاره مصــدرا من مصــادر المحروقات، 
يــروم رفــع كثافــة الهــواء الغــازي في الفــرن إلــى أكثــر مــن 800 درجــة حــرارة مئويــة. وبمنطقــة اليوســفية، يســتخدم الغــاز 

الطبيعــي كذلــك في وحــدة تجفيــف الفوســفاط.  

ــه قــدر الإمــكان مــن  ــون وإزالت ــي أكســيد الكرب ــات ثان ــى الحــد مــن انبعاث ــة إل وفي إطــار إســتراتيجية المجموعــة الرامي
سلســلة القيمــة الصناعيــة التابعــة لهــا، عملــت هــذه الأخيــرة )المجموعــة( علــى إطــلاق دراســات للبحــث والتطويــر بغيــة 
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العثــور علــى بدائــل متجــددة أو نظيفــة للوقــود الأحفــوري. وتســتهلك المجموعــة، في الوقــت الحالــي، حوالــي 31 مليــون 
متــر مكعــب عــادي17 مــن الغــاز الطبيعــي في الســنة، تخصــص حصريــا لتجفيــف الفوســفاط. 

كمــا تســتهلك أنواعــا أخــرى مــن الطاقــة الأحفوريــة لتجفيــف الفوســفاط علــى غــرار الفيــول الصناعــي رقــم 2 
)200 كيلوطــن في الســنة( وكــوك النفــط18. 

2.2 توقعات حجم استهلاك الغاز الطبيعي 
تكشــف تقديــرات خبــراء المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب أنــه يرتقــب أن يبلــغ معــدل طلــب المســتهلك 
النهائــي علــى الغــاز الطبيعــي 1.1 ميــار متــر مكعــب خــلال 2025، و1.7 مليــار متــر مكعــب في أفــق 2030، و3 مليــار متــر 

مكعــب بحلــول 2040، كمــا هــو مبــين في الرســم البيانــي أدنــاه: 

وترتبط هذه التقديرات بحجم استهلاك الغاز الطبيعي الموجه لتوليد الكهرباء وقطاعي الصناعة والنقل. 

الرسم البياني 3: توقعات حجم استهلاك الغاز الطبيعي على الصعيد الوطني 

المصدر: المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

أ- حجم الاستهلاك الموجه لتوليد الكهرباء  
يتبــين مــن الرســم البيانــي أعــلاه أن الحاجيــات في مجــال إنتــاج الكهربــاء ســتقدر ب 0.3 مليــار متــر مكعــب في أفــق 2025 
ــاء  ــي للكهرب ــب الوطن ــول 2040. وســيواصل المكت ــر مكعــب بحل ــار مت ــر مكعــب في أفــق 2030 و1.4 ملي ــار مت و0.7 ملي
والمــاء الصالــح للشــرب، الــذي يعــد حاليــا المســتهلك الوحيــد للغــاز الطبيعــي، ســد حاجياتــه مــن هــذه المــادة بنســبة تتــراوح 

مــا بــين 40 إلــى 45 في المائــة بحلــول الفتــرة الممتــدة مــن 2030 إلــى 2040.

17. يعادل متر مكعب عادي محتوى حجم متر مكعب من الغاز الذي يحفظ في ظروف ضغط ودرجة حرارة عادية )صفر درجة حرارة مئوية و1.01325 بار( 
18. يشــير تكريــر النفــط أيضــا إلــى إنتــاج المنتوجــات الثانويــة، بمــا فيهــا كــوك النفــط المكــون أساســا مــن الكربــون و2 إلــى 10 في المائــة مــن مــادة الكبريــت بصفــة 

عامــة. كمــا قــد يضــم 5 إلــى 15 في المائــة مــن المــواد المتطايــرة. 

إنتاج الكهرباء
المجموع

قطاع الصناعة
قطاع النقل
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ب- حجم الاستهلاك الموجه للعملاء الصناعيين 
ــة الكربــون التــي  ــى الغــاز الطبيعــي، لاســيما في ظــل إســتراتيجية إزال يرتقــب أن يرتفــع طلــب الشــركات الصناعيــة عل
تعتــزم نهجهــا. وســتقدر حاجياتهــا، كمــا هــو مبــين في الرســم البيانــي أعــلاه، ب 0.6 مليــار متــر مكعــب في أفــق 2025 

ــول 2040.   ــر مكعــب بحل ــار مت ــر مكعــب في أفــق 2030 و1.4 ملي ــار مت و0.7 ملي

ويتعــين علــى الأطــراف الفاعلــة حاليــا، حســب الخبــراء، الانتقــال إلــى مصــادر أخــرى بديلــة مثــل غــاز النفــط المســال 
الــذي يوجــد في منافســة مباشــرة مــع الغــاز الطبيعــي. 

وعلاقــة بالمكتــب الشــريف للفوســفاط، يرتقــب أن تبلــغ حاجيــات هــذا الأخيــر مــن الفيــول الصناعــي رقــم 2 وكــوك النفــط 
حوالــي 300 و168 كيلوطــن علــى التوالــي قصــد تعزيــز نمــوه في مجــال الإنتــاج الصناعــي بحلــول 2030. وإذا كان المكتــب 
يرغــب في التخلــي عــن نموذجــه الحالــي، والانتقــال إلــى نمــوذج يرتكــز علــى الغــاز الطبيعــي بنســبة 100 في المائــة، وذلــك 
خــلال الفتــرة الممتــدة مــن 2021 إلــى 2030، مــن أجــل الاســتعاضة عــن الفيــول الصناعــي وكــوك النفــط، فــإن حاجياتــه 

مــن الغــاز الطبيعــي ســتزداد ب 538 مليــون متــر مكعــب عــادي. 

ويــرى المكتــب أنــه يمكــن إعــادة النظــر في النمــوذج الحالــي إذا أســفرت دراســات البحــث والتطويــر، الجاريــة في الوقــت 
الراهــن، لإيجــاد بدائــل متجــددة عــن الوقــود الأحفــوري، مــن شــأنها توفيــر حلــول عمليــة وقابلــة للتطبيــق19. 

ت- حجم الاستهلاك الموجه لقطاع النقل 
يرتقــب أن يشــهد ســوق قطــاع النقــل نمــوا، حيــث ســيمثل حوالــي 10 في المائــة مــن الطلــب الإجمالــي علــى الغــاز الطبيعــي. 
 ”Afriquia“ ويرتبــط نمــو هــذا قطــاع، حســب الخبــراء، ارتباطــا وثيقــا بقــرارات موزعــي المحروقــات )لاســيما شــركات
و”TOTAL” و”Vivo Energy”( المتعلقــة بإرســاء شــبكة لتوزيــع الغــاز الموجــه للمركبــات )الجماعيــة والثقيلــة و/أو الخفيفــة(. 

3. وصف سلسلة القيمة ذات الصلة بقطاع الغاز الطبيعي  
تقدم سلسلة القيمة القائمة على التجزئة الوظيفية على النحو المبين في الرسم التشكيلي أدناه: 

19.  رد المكتب الشريف للفوسفاط المتوصل به بتاريخ 13 شتنبر 2021.
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الرسم البياني 4:  سلسلة القيمة المتعلقة بالغاز الطبيعي )سوقي البيع بالجملة والاستهلاك النهائي(

يتضــح مــن الرســم التشــكيلي أعــلاه أنــه ثمــة أربعــة أنــواع مــن الخدمــات توفرهــا سلســة القيمــة، ســواء الخدمــات 
ــة بســوق  ــا( أو الخدمــات المقترن ــن أو همــا مع ــي النقــل أو التخزي ــب خدمت ــي تتطل ــة )الت ــع بالجمل المرتبطــة بســوق البي

الاســتهلاك النهائــي )التــي تتطلــب خدمــة التوزيــع(.  

خدمــة النقــل: يقصــد بهــا نقــل الغــاز الطبيعــي، باســتخدام جميــع الوســائل وانطلاقــا مــن جميــع المصــادر، وذلــك  	
علــى مســتوى أســواق البيــع بالجملــة بــين مــزودي خدمــة التمويــن مــن جهــة، وبــين المســتهلكين النهائيــين )المكتــب 

الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب( أو الوســطاء علــى الصعيــد الوطنــي )الموزعــون( مــن جهــة أخــرى؛ 

خدمة التخزين: تروم تأمين سلاسل الإمدادات الوطنية على مستوى أسواق البيع بالجملة؛  	
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خدمــة التمويــن: يــراد بهــا الإمــداد بكميــات الغــاز الطبيعــي الموجهــة نحــو الســوق المحليــة )توجــه إمــا مباشــرة  	
للمســتهلكين النهائيــين أو تعــرض في ســوق البيــع بالجملــة التــي ينشــط فيهــا الوســطاء علــى الصعيــد الوطنــي(، 
وذلــك باســتخدام جميــع الوســائل )أي جميــع تكنولوجيــات الإمــداد( وانطلاقــا مــن جميــع المصــادر )المحليــة 

ــى تأمــين هــذه الخدمــة20؛   ــون أو المســتوردون عل ــة(. ويســهر المنتجــون المحلي والأجنبي

خدمة التوزيع: تهدف إلى الإمداد بكميات الغاز الطبيعي المطلوبة من لدن جميع المستهلكين النهائيين.  	

ــي  ــاز الطبيع ــاع الغ ــق بقط ــم 94.17 المتعل ــون رق ــروع القان ــديم مش ــا: تق ثالث
ــرب  ــه بالمغ ــد إنتاج بع

اعتبــارا لغيــاب مدونــة خاصــة بالغــاز تنظــم قطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه )في مجــالات التمويــن والنقــل والتوزيــع 
والتخزيــن  انظــر الملحــق 3(، عملــت  وزارة الطاقــة والمعــادن والبيئــة، في دجنبــر 2014، علــى وضــع خطــة طريــق لتطويــر 

 ،)Gas to Power) 21الغــاز الطبيعــي في إطــار مشــروع الغــاز مــن أجــل الكهربــاء

وترمــي هــذه الخطــة إلــى النهــوض بقطــاع الغــاز الطبيعــي قصــد ضمــان الأمــن الطاقــي، لاســيما عبــر تطويــر حصــة 
الغــاز الطبيعــي ضمــن مزيــج الطاقــة، وتهيئــة الانتقــال إلــى مصــادر طاقيــة أخــرى أنظــف وأقــل تكلفــة، وضمــان التنميــة 
الصناعيــة في بعــض قطاعــات الأنشــطة، بالإضافــة إلــى تشــجيع الاســتهلاك المنزلــي والارتقــاء بمســتوى وســائل النقــل. 

وعليــه، شــكل وضــع المدونــة، المشــار إليهــا أعــلاه، ضــرورة حتميــة للنهــوض بالقطــاع والرفــع مــن مســتوى أدائــه. وعكفــت 
الــوزارة الوصيــة، في هــذا الصــدد، علــى إعــداد نســخة أوليــة مــن مشــروع القانــون رقــم 94.17 في 2016، بتشــاور وتنســيق 
مــع الجهــات الفاعلــة الرئيســية الناشــطة في القطــاع، مــن بينهــا المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب، والمكتــب 

الوطنــي للهيدروكاربــورات والمعــادن، وفيدراليــة الطاقة.  

أعيــد النظــر في مضامــين هــذ المشــروع ســنة 2018، تبعــا للملاحظــات المتوصــل بهــا مــن لــدن الــوزارة وبعــد نشــره في 
ــة العامــة للحكومــة قصــد إجــراء مشــاورات عموميــة بشــأنه.   الموقــع الإلكترونــي للأمان

وتتلخص أبرز أهدافه فيما يلي: 

إرساء نظام لتطبيق التعريفة الملائمة؛ 	

بعــث إشــارات قويــة ومحفــزة للمســتثمرين، لاســيما الأجانــب، مــن أجــل تطويــر البنيــات التحتيــة والتجهيــزات  	
ــع؛ وشــبكات النقــل والتوزي

ضمــان تــوازن اقتصــادي بــين المســتثمرين الخــواص المزاولــين في مختلــف الأنشــطة )ذات الصلــة بالتمويــن  	
واســتيراد الغــاز وإعــادة تغويــزه وتخزينــه ونقلــه وتوزيعــه وتســويقه(؛ 

تعزيــز القــدرات التنافســية للغــاز الطبيعــي مقارنــة مــع المحروقــات النفطيــة الأخــرى )غــازي البوتــان والبروبــان(  	
بهــدف توفيــره للمســتهلك بأســعار تفضيليــة. 

20.  قــد يلعــب الفاعــل في مجــال التمويــن دور المســتورد والمنتــج المحلــي في الوقــت ذاتــه. طبيعيــا، تميــل الجهــات الفاعلــة إلــى تأمــين عــدة مصــادر علــى المــدى البعيــد 
مــن أجــل التصــدي لخطــر انقطــاع الإمــدادات مــن مصــدر معــين. 

21. قــدر حجــم اســتثمارات المشــروع بحوالــي 4 مليــارات دولار. وتبعــا لطلــب إبــداء الاهتمــام، الــذي أعلــن عنــه المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب في 
2016، أعربــت 93 شــركة وطنيــة وأجنبيــة عــن رغبتهــا في المشــاركة في تنزيــل هــذا المشــروع في مختلــف مجــالات الهندســة والبنــاء والتمويــل. وجــرى، في هــذا الصــدد، 

انتقــاء المستشــارين التقنيــين والماليــين والتجاريــين لمواكبــة المكتــب في تنفيــذ هــذا المشــروع. 
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وأخــذا بعــين الاعتبــار الاحتــكارات والحقــوق الاســتئثارية المنصــوص عليهــا بمقتضــى هــذا المشــروع، قــام رئيــس الحكومــة 
بإحالتــه علــى مجلــس المنافســة، بتاريــخ 31 دجنبــر 2019، وطلــب رأيــه بشــأن هــذا المشــروع كمــا هــو مشــار إليــه ســابقا.  

في هــذا الســياق، أعيــد النظــر في مضامــين مشــروع القانــون في مناســبتين. بيــد أن الــرأي الحالــي يرتكــز علــى تقييــم 
الصيغــة الثالثــة التــي عرضــت علــى أنظــار المجلــس بتاريــخ 10 يونيــو 2021. 

واســتحضارا لخلفيــة إعــداد مشــروع القانــون، يتعــين مــن جهــة أولــى عــرض أهدافــه ومحــاوره الرئيســية، ومــن جهــة ثانيــة 
إجــراء تحليــل مفصــل لأحكامــه ومقتضياتــه، ثــم مــن جهــة ثالثــة إبــراز موقــف مختلــف الجهــات الفاعلــة المعنيــة بقطــاع 

الغــاز الطبيعــي.  

أ. الأهداف والمحاور الرئيسية لمشروع القانون رقم 94.17 
يتبــين مــن المذكــرة التقديميــة لمشــروع القانــون رقــم 94.17 المتعلــق بقطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه، والقاضــي بتغييــر 
القانــون رقــم 48.15 المتعلــق بضبــط قطــاع الكهربــاء، الــذي توصــل بــه مجلــس المنافســة يــوم21 يونيــو 2021، أنــه ينــدرج 
ــة،  ــر الغــاز الطبيعــي، رافعــة للانتقــال الطاقــي وضمــان التنافســية والفعالي ــة لتطوي ــق الوطني في إطــار »خارطــة الطري
وضمــان نشــاط اقتصــادي خــال مــن الكربــون في أفــق 2021-2050«.  وتــروم هــذه الخارطــة مواكبــة تطويــر قطــاع الغــاز 
ــى  ــة تعن ــي، وإنشــاء شــركة عمومي ــاز الطبيع ــر إحــداث ســوق تنافســية للغ ــاولات عب ــي، وتحســين تنافســية المق الطبيع

بتدبيــر وتطويــر المنشــآت الغازيــة.  

ويتعــين التذكيــر، في هــذا الصــدد، بأهــداف الصيغــة الثالثــة مــن مشــروع القانــون التــي لا تختلــف عــن المرامــي الــواردة في 
الصيغــة الثانيــة التــي عرضــة علــى مجلــس المنافســة بتاريــخ 28 أكتوبــر 2020، كمــا هــو مشــار إليــه ســابقا.  وبالتالــي، 

يتبــين أن المحــاور الرئيســية لمشــروع القانــون لــم تشــهد أيــة تغييــرات.  

1. أهداف مشروع القانون  
يستفاد من المذكرة، المشار إليها أعلاه، أن مشروع القانون يروم تحقيق أربعة أهداف رئيسية:  

تنظيم قطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه؛. 1

إرساء تسعيرة تنافسية؛ . 2

تشجيع الاستثمارات الرامية إلى تطوير المنشآت الغازية، من بينها التجهيزات وشبكات النقل والتوزيع؛  . 3

ضبــط قطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه وضمــان حــق الفاعلــين في ولــوج عــادل ومتكافــئ للمنشــآت، ومراقبــة . 4
جــودة المنتوجــات والخدمــات، وحمايــة البيئــة. 

كمــا يتضــح مــن مختلــف جلســات الاســتماع المنظمــة بحضــور وزارة الطاقــة والمعــادن والبيئــة، أن مشــروع القانــون المعــدل 
ــي  ــى المخطــط الوطن ــي انعكســت عل ــة الت ــة والظرفي ــرات الهيكلي ــى الاســتجابة للتغيي يهــدف، مــن بــين أمــور أخــرى، إل

لتطويــر الغــاز الطبيعــي واســتعماله. وتشــمل، حســب الــوزارة، الجوانــب التاليــة: 

ضــرورة التســريع مــن وتيــرة الإمــدادات بالغــاز الطبيعــي لــدى الشــركات الصناعيــة، خاصــة الشــركات المصــدرة،  	
قصــد ضمــان مزيــج مــن الطاقــة يكــون تنافســيا، وتعزيــز قدراتــه التنافســية علــى الصعيــد الدولــي؛ 

تراجــع اســتباق الطلــب الوطنــي علــى الغــاز الطبيعــي علــى المديــين المتوســط والطويــل، خاصــة مــن لــدن المكتــب  	
الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب؛ 
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تزايد مساهمات الطاقات المتجددة في تعزيز مزيج الطاقة الوطني )صناعة وإنتاج الكهرباء(؛  	

مواكبــة الغــاز الطبيعــي للتطــور المتصاعــد للطاقــات المتجــددة قصــد التصــدي لمشــكل الانقطاعــات وضمــان تــوازن  	
شــبكة الكهرباء؛

ابتــكار حلــول تجاريــة لتكنولوجيــات أكثــر مرونــة قصــد تســهيل اســتيراد الغــاز الطبيعــي المســال، وضمــان مرونــة  	
أكبــر علــى مســتوى الآليــات التعاقديــة المتعلقــة بالإمــدادات بالغــاز الطبيعــي؛  

ــا هــو الحــال  	 ــي، كم ــاز الطبيع ــي للاســتعاضة عــن اســتعمال الغ ــد الدول ــى الصعي ــة عل ــول تكنولوجي ــر حل تطوي
بالنســبة لغــاز الهيدروجــين22.

2. المحاور الرئيسية لمشروع القانون رقم 94.17 
يتكــون مشــروع القانــون، المعــروض علــى أنظــار مجلــس المنافســة، مــن ثلاثــة أجــزاء، ويضــم كل جــزء قســما واحــدا أو عــدة 

أقســام، منقســمة إلــى أبــواب ثــم إلــى فــروع. 

ــاز  ــي بقطــاع الغ ــات الجــزء الأول المعن ــادة تخــص مقتضي ــا 48 م ــن بينه ــادة، م ــى 54 م ــواد المشــروع إل ويصــل عــدد م
ــاول:  ــذي يتن ــد إنتاجــه وال ــي بع الطبيع

نطاق التطبيق والتعاريف؛  	

تنظيــم قطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه: التمويــن والاســتيراد، ومســير شــبكة النقــل؛ وتوزيــع الغــاز الطبيعــي،  	
وضمــان اســتمرارية الخدمــة العموميــة، وعقــارات المنشــآت الغازيــة، والمراقبــة التقنيــة، والعقوبــات. 

أمــا الجــزء الثانــي مــن مشــروع القانــون، الــذي يضــم أربعــة مــواد فقــط، فيهــم التعديــلات التــي ســيخضع لهــا القانــون 
رقــم 48.15 المنظــم للهيئــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الكهربــاء قصــد توســيع نطــاق اختصاصاتهــا.

ويعنــى الجــزء الثالــث بالأحــكام الانتقاليــة والختاميــة ذات الصلــة بمزاولــة الأشــخاص الاعتباريــين، الذيــن أبرمــوا 
اتفاقيــات نفطيــة وحصلــوا علــى الامتيــازات المنصــوص عليهــا بمقتضــى القانــون رقــم 21.90 المتعلــق بالبحــث عــن حقــول 

الهيدروكاربــورات واســتغلالها، للأنشــطة المرتبطــة بقطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه. 

ب. تحليل مفصل لمشروع القانون رقم 94.17 
مــن أجــل تحليــل مضامــين مشــروع القانــون بشــكل مفصــل، ينبغــي، في مرحلــة أولــى، دراســة المقتضيــات المتعلقــة بنطــاق 
التطبيــق، والتطــرق، في مرحلــة ثانيــة، إلــى كيفيــات تنظيــم القطــاع، ثــم في مرحلــة ثالثــة، معالجــة المقتضيــات المتعلقــة 
ــة رابعــة، اســتعراض المقتضيــات التــي تســتوجب التمعــن في  بتنظيــم الهيئــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة، وفي مرحل
مضامينهــا علــى ضــوء الإشــكاليات التــي تطرحهــا والمرتبطــة بشــروط ممارســة المنافســة في ســوق الغــاز الطبيعــي بعــد 

إنتاجــه.     

22.  أشــار تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي المتعلــق بالانتقــال الطاقــي، والصــادر تحــت عنــوان تســريع الانتقــال الطاقــي لوضــع المغــرب علــى مســار 
النمــو الأخضــر، بدقــة إلــى أن الطلــب علــى غــاز الهيدروجــين ســيزداد بشــكل كبيــر خــلال الســنوات المقبلــة. وحســب التقريــر، يمكــن أن يســاهم إنتــاج غــاز الميثــان 
المتجــدد، الــذي يعتمــد علــى الهيدروجــين، في الاســتعاضة عــن الغــاز الطبيعــي الكلاســيكي، والشــروع في اســتعماله مــن لــدن الشــركات الصناعيــة الوطنيــة أو نقلــه في 

اتجــاه أوروبــا عبــر خــط أنابيــب، وذلــك في حالــة مــا ثبــت تحقيقــه مردوديــة اقتصاديــة علــى الصعيــد الوطنــي. 
الــرأي الــذي أعــده المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، في إطــار الإحالــة الذاتيــة رقــم 45/2020، والصــادر في يوليــوز 2020 حــول تســريع الانتقــال الطاقــي 

لوضــع المغــرب علــى مســار النمــو الأخضــر، صفحــة 26.   
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1. نطاق تطبيق مشروع القانون
ــوي23 وغــاز الهيدروجــين  ــاز الحي ــى أنشــطة الغ ــي أيضــا عل ــاز الطبيع ــق بالغ ــون المتعل ــات مشــروع القان تســري مقتضي

ــي24.    ــاز الطبيع ــود الغ ــة بوق ــى الأنشــطة المتعلق ــق عل ــا لا تطب ــى(، إلا أنه ــادة الأول ــن الم ــة م ــرة الثاني )الفق

2. تنظيم الغاز الطبيعي بعد إنتاجه 
تعرض الفقرة الموالية المقتضيات المتعلقة بأنشطة التموين والنقل والتوزيع )أنظر الملحق 4(. 

1.2 الأنشطة المتعلقة بالتموين  
ــن )المــادة 4(، أنشــطة إمــداد البــلاد  ــى رخصــة تموي ــون، ويتوفــر عل ــاري، حســب مشــروع القان ــزاول كل شــخص اعتب ي

ــادة 9(.  ــي والاســتيراد )الم ــراب الوطن ــن في مجمــوع الت ــاز الطبيعــي. وتشــمل التموي بالغ

وتتولــى الإدارة منــح الترخيــص لــكل شــخص اعتبــاري يثبــت توفــره علــى المؤهــلات التقنيــة والمــوارد الماليــة الضروريــة 
لمزاولــة أنشــطة التمويــن بالغــاز الطبيعــي، وذلــك لمــدة 10 ســنوات قابلــة للتجديــد. 

وينــص مشــروع القانــون علــى تحديــد شــروط وكيفيــات منــح الترخيــص بالتمويــن بموجــب نــص تنظيمــي، وتســليمه بصفــة 
اســمية. ولا يجــوز، تحــت طائلــة البطــلان، تفويتــه إلــى شــخص اعتبــاري آخــر إلا بعــد الحصــول علــى موافقــة الإدارة 

)المــادة 7(.  

إضافــة إلــى ذلــك، يخضــع كل تغييــر يطــرأ علــى ملكيــة الأســهم لحامــل رخصــة التمويــن، ويفضــي إلــى تغييــر في المراقبــة 
المنصــوص عليهــا بمقتضــى المــادة 144 مــن القانــون رقــم 17.95 المتعلــق بشــركات المســاهمة، لموافقــة مســبقة مــن لــدن 

الإدارة تحــت طائلــة بطــلان الترخيــص المشــار إليــه ســابقا )المــادة 8(.  

2.2 الأنشطة المتعلقة بالنقل  
يقصــد بالنقــل، حســب مشــروع القانــون، النشــاط الرامــي إلــى تصميــم الشــكل الهندســي لــكل مــن منشــأة النقــل ومحطــة 
ــى حــدة، وإنجازهــا  ــا عل ــاد كل واحــدة منه ــد أبع ــزه، وتحدي ــاز وإعــادة تغوي ــي المســال ووحــدة تســييل الغ ــاز الطبيع الغ
واســتغلالها ومراقبتهــا وصيانتهــا، باســتثناء البنيــات التحتيــة المرتبطــة بقطــاع الغــاز الطبيعــي قبــل إنتاجــه )المــادة 2(.     

أ. احتكار مسير شبكة النقل والشراكة بين القطاعين العام والخاص 
ــة  ــر بمثاب ــذي يعتب ــاز الطبيعــي لمســير شــبكة النقــل، ال ــكار نشــاط نقــل الغ ــح حــق احت ــى من ــون عل ينــص مشــروع القان
شــركة عموميــة مجهولــة الإســم تتوفــر علــى مجلــس إداري، وتنــاط بهــا مهــام تصميــم وإنجــاز واســتغلال وتدبيــر وصيانــة 
ــاز الطبيعــي المســال، ومنشــآت  ــاز الطبيعــي، وكــذا محطــات الغ ــن الاســتراتيجي للغ ــر منشــآت النقــل25 والتخزي وتطوي

تســييل الغــاز في مجمــوع التــراب الوطنــي )المادتــين 10 و11(. 

23. يتعلــق الأمــر بغــاز طبيعــي نــاتج عــن تخمــر المــواد العضويــة القادمــة مــن مختلــف القطاعــات )لاســيما قطاعــات الفلاحــة والصناعــة الغذائيــة والمطاعــم، والمــواد 
التــي مصدرهــا الجماعــات الترابيــة ومحطــات معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي(، 

24. يعتبر وقود الغاز الطبيعي بمثابة الغاز الطبيعي الذي يستعمل كوقود لتشغيل محركات السيارات أو الشاحنات أو الحافلات أو غيرها من وسائل النقل.
25. يتعلــق الأمــر بخطــوط أنابيــب ذات الضغــط العالــي أو المتوســط، بالإضافــة إلــى الوســائل المتنقلــة للنقــل الطرقــي أو الســككي أو البحــري للغــاز الطبيعــي والمرافــق 

الملحقــة بها، 
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وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن المقتضيات المتعلقة بنشاط النقل عملت على: 

توســيع المهــام الموكولــة لمســير شــبكة النقــل الــذي يمــارس، إلــى جانــب الأنشــطة المتعلقــة بالنقــل26، أنشــطة  	
27؛    )11 )المــادة  التخزيــن الاســتراتيجي 

منــح المســير حــق الرقابــة علــى منشــآت النقــل والتخزيــن الاســتراتيجي والمرافــق الملحقــة بهــا في مجمــوع التــراب  	
الوطنــي، بمــا في ذلــك خــط الأنبــوب المغاربــي الأوروبــي28 )المــادة 12(. 

مــن جهــة أخــرى، يمكــن لمســير شــبكة النقــل عقــد شــراكات مــع المقــاولات الخاصــة المتخصصــة، كلمــا دعــت الضــرورة 
لذلــك، قصــد تشــييد أو اســتغلال بعــض المنشــآت الغازيــة لحســابه الخــاص وتحــت مســؤوليته.  

التعريفــة،  تحديــد  في  الشــفافية  مبــادئ  احتــرام  مجــال  في  النقــل  شــبكة  مســير  التزامــات  ب. 
تمييــز   وبــدون  المســاواة  قــدم  علــى  وبالمعاملــة 

نــص مشــروع القانــون، فيمــا يتعلــق بولــوج الغيــر إلــى المنشــآت الغازيــة، علــى مقتضيــات تشــدد علــى احتــرام مبــدأ المعاملــة 
علــى قــدم المســاواة إزاء الفاعلــين الاقتصاديين. 

في هــذا الســياق، تنــص الفقــرة 2 مــن المــادة 18 علــى إبــرام مســير شــبكة النقــل لعقــود مــع الغيــر لتمكينهــم مــن اســتخدام 
المنشــآت الغازيــة طبقــا للمبــادئ التــي أقرهــا المشــروع والمتعلقــة بالوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة، والمتمثلــة في 

الالتــزام بالشــفافية في تحديــد التعريفــة، وبالمعاملــة علــى قــدم المســاواة ومــن دون تمييــز. 

مــن جهــة أخــرى، ســيعمل المســير، بتشــاور وتنســيق مــع الموزعــين، علــى إرســاء دعائــم مدونــة لاســتعمال الشــبكة، تحــدد 
شــروط ربــط وولــوج المنشــآت الغازيــة الخاضعــة لوصايتــه. ثــم يقــوم بعرضهــا علــى أنظــار الوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع 
الطاقــة بهــدف الموافقــة المســبقة. ويجــب أن تتضمــن مقتضيــات تنــص علــى احتــرام المبــادئ المشــار إلهــا أعــلاه )الفقرتــين 

3 و4 مــن المــادة 18(. 

3.2 الأنشطة المتعلقة بالتوزيع 
ــم الشــكل  ــى دراســة وتصمي ــدف إل ــون، كل نشــاط يه ــادة 2 مــن مشــروع القان ــا لمنطــوق الم ــع، وفق ــول التوزي ــراد بمدل ي
الهندســي لمنشــآت توزيــع وتســويق الغــاز الطبيعــي للمســتهلك النهائــي، وتحديــد أبعادهــا وإنجازهــا واســتغلالها ومراقبتها 

وصيانتهــا. 

أ. نظام منح الترخيص لممارسة نشاط التوزيع 
تعهــد ممارســة نشــاط نقــل الغــاز الطبيعــي، في بــادئ الأمــر، إلــى كل شــخص اعتبــاري يتوفــر علــى ترخيــص بالتوزيــع 
ضمــن المنطقــة الترابيــة للجهــة المعنيــة )المــادة 20(، ويتــم ذلــك لمــدة 15 ســنة قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة )المــادة 22(. 

وتتولــى الإدارة منــح الترخيــص، المشــار إليــه أعــلاه وبعــد إعــلان طلــب عــروض، لــكل شــخص اعتبــاري يثبــت توفــره علــى 
المؤهــلات التقنيــة والمــوارد الماليــة الضروريــة لمزاولــة أنشــطة توزيــع الغــاز الطبيعــي. وتحــدد شــروط وكيفيــات منحــه، 

حســب مشــروع القانــون، بمقتضــى نــص تنظيمــي. 

26.  تشــمل هــذه المهــام النقــل عبــر خطــوط الأنابيــب ذات الضغــط العالــي والضغــط المتوســط )ضغــط التوزيــع( وأنــواع النقــل الأخــرى )النقــل عبــر الشــاحنات 
والنقــل الســككي والبحــري(، 

27. يتعلق الأمر بنشاط تخزين الغاز الطبيعي أو الغاز الطبيعي المسال بغية التصدي لأي ظروف قاهرة تهدد سلامة الإمدادات،  
ــة تســييره، في وقــت لاحــق، إلــى مســير  ــر 2021. وســتنقل صلاحي ــة المغربيــة في أواخــر أكتوب ــكا للدول 28. يرتقــب أن يصبــح خــط الأنبــوب المغاربــي الأوروبــي مل

شــبكة النقــل.
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مــن جهــة ثانيــة، وعلــى غــرار نشــاط التمويــن، ينــص مشــروع القانــون علــى إخضــاع تحويــل رخصــة التوزيــع )المــادة 24(، 
والتغييــرات التــي قــد تطــرأ علــى مســتوى مراقبــة ملكيــة الأســهم لحامــل رخصــة التوزيــع )المــادة 30( لموافقــة الإدارة.   

ب. ممارسة نشاط التوزيع 
تضمــن مشــروع القانــون مقتضيــات دقيقــة تؤطــر العلاقــة التــي تربــط المــوزع بمختلــف المتدخلــين، لاســيما الأغيــار الذيــن 

يتوفــرون علــى رخصــة التمويــن، وكــذا مســير شــبكة النقــل والمســتهلكين. 

في مرحلــة أولــى، يعمــل المــوزع علــى تصميــم وتشــييد واســتغلال شــبكة التوزيــع الخاصــة بــه، بتشــاور وتنســيق مــع مســير 
شــبكة النقــل، ويســهر علــى الحفــاظ عليهــا وصيانتهــا. ثــم يقــوم، بتنســيق مــع المســير، بإرســاء قواعــد الولــوج إلــى الشــبكة 
طبقــا للمســاطر والمبــادئ التــي أقرتهــا الوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة، المشــار إليهــا أعــلاه )الفقــرة الأولــى مــن 

المــادة 26(. 

ــى  ــن عل ــار المتوفري ــة بالنســبة للأغي ــد التعريف ــى الشــبكة وتحدي ــوج إل ــط والول ــة، يحــدد قواعــد الرب ــة ثاني  وفي مرحل
رخصــة التمويــن، طبقــا للقواعــد والمبــادئ المنصــوص عليهــا في مشــروع القانــون )المــادة 29(. 

ويلتــزم، في مرحلــة ثالثــة، بتلبيــة جميــع طلبــات المســتهلكين المســتوفية للشــروط الاقتصاديــة، والراميــة إلــى الولــوج إلــى 
الشــبكة )المــادة 27(. 

3. تقنين قطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه من لدن الهيئة الوطنية لضبط قطاع الطاقة 
نــص مشــروع القانــون علــى تغييــر اســم الهيئــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الكهربــاء، المحدثــة بموجــب القانــون رقــم 48.15، 
لتصبــح الهيئــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة، وتوســيع نطــاق صلاحياتهــا لتشــمل تقنــين قطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد 

إنتاجــه. 

كما نص على توسيع المهام المنوطة بهذه الوكالة، والمتمثلة في:   

السهر على احترام قواعد المنافسة الحرة في سوق الغاز الطبيعي؛  	

إبــداء رأيهــا بشــأن طلبــات الترخيــص والتحقــق مــن مــدى مطابقتهــا لمعاييــر الشــفافية والموضوعيــة والمعاملــة علــى  	
قــدم المســاواة )المــادة 50(؛ 

إنجــاز كل دراســة حــول قطــاع الغــاز ونشــر كل معلومــة، باســتعمال جميــع الوســائل المتاحــة، تهــدف إلــى تبليــغ  	
ــادة 51(؛  ــين في القطــاع بالمســتجدات، بمــن فيهــم المســتهلكون )الفقــرة 3 مــن الم الفاعل

نشر تقرير سنوي حول نتائج مراقبة سير سوق الغاز الطبيعي.  	

4. المقتضيات الأخرى المنصوص عليها في مشروع القانون 
1.4 الالتزامات المتعلقة بضمان استمرارية الخدمة العمومية  

نــص مشــروع القانــون علــى مجموعــة مــن الالتزامــات التــي يتعــين علــى مختلــف المتدخلــين في سلســلة الغــاز الطبيعــي، 
بمــن فيهــم مســير شــبكة النقــل والموزعــين، الوفــاء بهــا بهــدف ضمــان اســتمرارية الخدمــة العموميــة، وتتمثــل في: 

سلامة الأشخاص والمرافق؛ 	

استمرارية التزود بالغاز الطبيعي؛  	
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سلامة الإمدادات؛  	

جودة أسعار المنتوجات والخدمات المقدمة؛  	

الوسائل الضامنة للولوج إلى الخدمة العمومية؛  	

حماية البيئة؛  	

توفير الوسائل الرامية إلى ضمان المراقبة والتدقيق وتتبع الالتزامات المشار إليها أعلاه.  	

2.4 المقتضيات ذات الصلة بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي 
خول مشروع القانون للوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة تحديد: 

كيفيات احتساب سعر بيع الغاز الطبيعي )الفقرة 6 من المادة 50(؛  	

سعر بيع الغاز الطبيعي من لدن الموزع )المادة 28(؛ 	

كيفيــات احتســاب ســعر بيــع الغــاز الطبيعــي مــن لــدن المــوزع، طبقــا للمقتضيــات المنصــوص عليهــا في المــادة 28  	
)الفقــرة 7 مــن المــادة 50(. 

وعلاقــة بكيفيــات احتســاب ســعر بيــع الغــاز الطبيعــي، لــم يتضمــن مشــروع القانــون مقتضيــات دقيقــة بشــأن تعريفــة 
البيــع بالجملــة، لاســيما التعريفــة المطبقــة علــى الولــوج إلــى المنشــآت الغازيــة29، وتعريفــة نقــل وتخزيــن الغــاز. 

ــد الســعر بعــد اســتطلاع رأي  ــة تحدي ــة صلاحي ــك الوكال ــوزع، تمتل ــدن الم ــع المحــدد مــن ل ــق بســعر البي  أمــا فيمــا يتعل
الإدارة كمــا هــو مبــين بوضــوح في المــادة 28 التــي تنــص علــى أنــه باســتثناء المقتضيــات المنصــوص عليهــا في القانــون رقــم 
104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة، تحــدد الوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة أســعار بيــع الغــاز الطبيعــي 
مــن لــدن الموزعــين بعــد اســتطلاع رأي الإدارة ووفــق صيغــة تحــدد بنــص تنظيمــي. وتشــمل هــذه الصيغــة تكلفــة شــراء 
الغــاز الطبيعــي، ومجمــوع تكاليــف إيصــال الغــاز الطبيعــي للمســتهلكين فيمــا يتعلــق بأنشــطة النقــل والتخزيــن والتوزيــع، 

مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار معــدل الاســتهلاك وهامــش الربــح الــذي تحــدده الوكالــة. 

3.4 الأحكام الانتقالية 
تنــص المــادة 53 علــى مواصلــة مزاولــة كل شــخص اعتبــاري للأنشــطة ذات الصلــة بقطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه، 
ابتــداء مــن تاريــخ دخــول هــذا القانــون حيــز التنفيــذ إلــى غايــة انتهــاء صلاحيــة الاتفاقيــات النفطيــة والامتيــازات 
الممنوحــة بمقتضــى القانــون رقــم 21.90 المتعلــق بالبحــث عــن حقــول الهيدروكاربــورات واســتغلالها، وانتهــاء صلاحيــة 
عقــود البيــع أو الشــراء أو التصديــر أو النقــل التــي أبرمهــا نفــس الشــخص، والتــي دخلــت حيــز التطبيــق ابتــداء مــن تاريــخ 

نشــر القانــون. وتثيــر هــذه المــادة تســاؤلات بشــأن مــدة ســريان الفتــرة الانتقاليــة.   

ت. موقف مختلف الجهات الفاعلة المعنية بقطاع الغاز الطبيعي 
شــرع مجلــس المنافســة في عقــد جلســات للاســتماع لجميــع الأطــراف الفاعلــة المعنيــة بقطــاع الغــاز الطبيعــي منــذ إيــداع 

أول طلــب إبــداء رأي مــن لــدن رئيــس الحكومــة في دجنبــر 2019. 

ــه والمرافــق  ــه وتوزيع ــه وتخزين ــاز ونقل ــاز الطبيعــي المســال، ومنشــآت تســييل الغ ــي تشــمل الغ ــة الت ــة الغازي ــات التحتي ــة مجمــوع البني 29. يقصــد بالمنشــآت الغازي
الملحقــة بهــا. 
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وجــرى اســتئناف هــذه الجلســات في جميــع الحــالات التــي توصــل بهــا المجلــس بطلبــات مماثلــة جديــدة مــن لــدن رئيــس 
ــق بالغــاز  ــون المتعل ــدة مــن مشــروع القان ــر تبليغــه بالنســخ الجدي ــى إث ــو 2021(، وعل ــر 2020 ويوني الحكومــة )في أكتوب

الطبيعــي.  

تتضمــن الفقــرة المواليــة موقــف القطاعــات الوزاريــة والهيئــات العموميــة مــن مشــروع القانــون الســالف الذكــر في مرحلــة 
أولــى، يليهــا موقــف مســتغلي الغــاز الطبيعــي في مرحلــة ثانيــة، ثــم موقــف فيدراليــة الطاقــة والجمعيــة المهنيــة لصناعــات 
 Sound“ الســيراميك في مرحلــة ثالثــة، وأخيــرا موقــف بعــض شــركات البحــث والتنقيــب عــن الهيدروكاربــورات، كشــركة

Energy”، في مرحلــة رابعــة )انظــر الملحــق 5(.  

1. موقف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية 
نظــم المجلــس جلســات للاســتماع لــوزارة الطاقــة والمعــادن والبيئــة، ووزارة الصناعــة والتجــارة والاقتصــاد الأخضــر 
والرقمــي، والمكتــب الوطنــي للهيدروكاربــورات والمعــادن، والوكالــة المغربيــة للطاقــة المســتدامة، والتــي انعقــدت علــى 

التوالــي أيــام 16 يونيــو و27 يوليــوز و8 يوليــوز و27 يوليــوز 2021.  

1.1 موقف  وزارة الطاقة والمعادن والبيئة
ذكــرت وزارة الطاقــة والمعــادن والبيئــة بالأهــداف الرئيســية لمشــروع القانــون والمســتجدات التــي تضمنهــا إزاء جميــع فــروع 

السلســلة الغازيــة بعــد الإنتــاج )التمويــن بالغــاز وتوزيعــه ونقلــه وغيرهــا(. 

ــة رافعــة لتطويــر ســوق الغــاز الطبيعــي في  ــى الغــاز إلــى الصناعــة يعــد بمثاب وأبــرزت، في هــذا الصــدد، أن الطلــب عل
المغــرب إلــى جانــب الغــاز لتوليــد الطاقــة عــن طريــق اســتبدال الفحــم تدريجيــا. 

في الواقــع، يعتــزم المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب، الــذي يعتبــر المســتهلك الأول للغــاز، تخفيــض حجــم 
اســتهلاكه للغــاز، وتعويضــه بمزيــج الطاقــة عبــر الاســتبدال التدريجــي للطاقــات الأحفوريــة بطاقــات مســتدامة وصديقــة 

   . للبيئة

كمــا أشــارت الــوزارة إلــى تنامــي طلــب الشــركات الصناعيــة التــي تنــوي اســتعمال الغــاز الطبيعــي في ظــل التكلفــة المرتفعــة 
 ”Stellantis”( ”PSA” للوقــود30. ويتعلــق الأمــر بالشــركات التــي تمــارس نشــاطها بمدينــة القنيطــرة، علــى غــرار مجموعــة

ســابقا( المتخصصــة في إنتــاج الســيارات )اســتخدام الغــاز مــن أجــل تركيــب زجــاج الســيارات(. 

عــلاوة علــى ذلــك، شــددت الــوزارة علــى ضــرورة تنويــع مختلــف مصــادر التمويــن، وذكــرت بطلــب إبــداء الاهتمــام الــذي 
أطلقتــه مــن أجــل تصميــم وابتــكار حلــول لإمــداد الســوق الوطنيــة بالغــاز الطبيعــي عبــر البحــر وبواســطة وحــدة عائمــة 
تحــدث لتخزيــن وتســييل الغــاز. كمــا يســتطيع المغــرب مســتقبلا اللجــوء للتدفــق العكســي للغــاز انطلاقــا مــن إســبانيا. 

2.1 موقف وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي
أثارت وزارة الصناعة والتجارة، أثناء الاستماع لموقفها، مسألتين رئيستين تمثلتا في:  

1. انعكاس التكلفة الحالية للغاز في المغرب على تنافسية الصناعة؛  

2. انتظارات وتطلعات المستثمرين الذي يستخدمون الغاز الطبيعي. 

30. تمت إعادة النظر في هذا السيناريو بسبب الزيادات التصاعدية في أسعار الغاز الطبيعي المسجلة على الصعيد العالمي. 
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ــاب الشــروط  ــى غي ــة تجمــع عل ــى أن الشــركات الصناعي ــوزارة إل ــة، أشــارت ال ــق بتنافســية الصناعــة المغربي فيمــا يتعل
الضامنــة لتنافســية التكلفــة الحاليــة للطاقــة بالمغــرب، مــا ينعكــس، بدرجــة كبيــرة، علــى قدراتهــم التنافســية ويضاعــف 
مــن حجــم الفاتــورة الطاقيــة الخاصــة بهــم. وبالنســبة للغــاز الطبيعــي، شــددت الــوزارة علــى أن غيــاب صــورة واضحــة 
بشــأن مــدى توافــر الغــاز وقابليــة الولــوج إليــه لا يشــجعان الشــركات المغربيــة علــى اســتخدامه علــى نطــاق واســع، 

ــا وعامــلا رئيســيا للنهــوض بالقــدرات التنافســية لبعــض الأطــراف المتنافســة31.   ــاره مصــدرا طاقي باعتب

واستشــهدت الــوزارة بمثــال صناعــة الســيراميك، التــي تعانــي مــن ارتفــاع تكلفــة الطاقــة )بنســبة 50 في المائــة مــن تكلفــة 
المنتــوج(، مــا يجعلهــا أقــل تنافســية. ويعــد المغــرب البلــد الوحيــد في البحــر الأبيــض المتوســط الــذي يســتخدم غــاز النفــط 

المســال في مجــال تصنيــع منتجــات الســيراميك، فيمــا تلجــأ البلــدان الأخــرى إلــى الغــاز الطبيعــي منخفــض التكلفــة.  

ويعتبــر البــلاط )الزليــج( المغربــي مــادة قابلــة للتصديــر مــن الناحيــة النوعيــة، غيــر أن التكلفــة الباهظــة للطاقــة )غــاز 
النفــط المســال( تحــول دون تســويقه. كمــا تعــد تكلفــة غــاز النفــط المســال، المســتخدم علــى الصعيــد الوطنــي، أغلــى مــن 

ســعر الغــاز )الطبيعــي( المســتخدم في مصــر وتونــس وأوروبــا.  

أمــا بخصــوص انتظــارات وتوقعــات المســتثمرين الــذي يســتخدمون الغــاز الطبيعــي، فقــد شــددت الــوزارة علــى اشــتراط 
المســتثمرين، الراغبــين في الاســتقرار بالمغــرب والممارســين لنشــاط يتطلــب اســتعمال الغــاز الطبيعــي )حالــة بعــض 

ــة بأســعار تنافســية.  ــادة الحيوي ــر هــذه الم الوظائــف المرتبطــة بقطــاع الســيارات(، توفي

فضــلا عــن ذلــك، يوصــي بعــض الفاعلــين الصناعيــين بإجــراء دراســة قبليــة للتحقــق مــن جــدوى وتكلفــة عمليــة تحويــل 
المرافــق الطاقيــة التابعــة للمصانــع. 

وعليه، ترتكز الانشغالات الرئيسية لهؤلاء الفاعلين على العناصر التالية:  

توافر صورة واضحة ومتكاملة حول مدى توافر الغاز؛  	

الاستثمارات الضخمة التي تتطلبها السلسة الغازية )إنتاج الغاز ونقله وتخزينه وتوزيعه(؛  	

الاســتثمارات التــي ســتنجزها المقــاولات مــن أجــل تحويــل النشــاط في اتجــاه اســتعمال الغــاز، والاســتفادة مــن  	
ــن الغــاز، شــبكات خطــوط الأنابيــب وغيرهــا(؛  ــة، تخزي عوائــد الاســتثمار )مراجــل بخاري

العوائد المكتسبة نتيجة لعمليات الاستبدال بالغاز؛  	

الأربــاح المجنيــة مــن تــداول أســعار الغــاز مقارنــة مــع أســعار المحروقــات المتداولــة حاليــا مــع الحــرص باســتمرار،  	
علــى إبقــاء ســعر طاقــة الغــاز أقــل مــن أســعار المحروقــات الأخــرى؛ 

إستراتيجية التموين وآليات التوزيع المستعملة.  	

ويتوقف تحقيق هذه الشروط، حسب الوزارة، على العناصر التالية: 

تقييم مختلف خيارات التموين بالغاز الطبيعي؛  	

إحداث سوق مقننة لتسويق الغاز عبر تشجيع تطور الطلب بشكل تدريجي؛  	

31. الأجوبة الكتابية المتوصل بها من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بتاريخ 8 شتنبر 2021.
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تطوير مشروع بنية تحنية غازية مهيكلة؛  	

تسهيل ولوج الفاعلين الصناعيين إلى طاقة تنافسية تلبي حاجياتهم؛  	

تحسين تنافسية الشركات الصناعية المغربية المصدرة عبر تسهيل ولوجها إلى طاقة خضراء أكثر تنافسية؛  	

تطوير أنشطة أخرى ذات الصلة بالمعالجة من الباطن تتعلق بسلسلة الغاز الطبيعي؛  	

تشــجيع اســتعمال الصناعــات الخاليــة مــن الكريــون مــع مراعــاة الطلــب المتزايــد علــى حســاب الكربــون. في  	
ــى الصــادرات القادمــة مــن  ــد ينعكــس ســلبا عل ــذي ق ــون ال ــى الكرب ــة عل ــا لفــرض ضريب ــع، تســتعد أوروب الواق

المغــرب. 

3.1 المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن 
شــدد المكتــب الوطنــي للهيدروكاربــورات والمعــادن مــرارا، خــلال جلســات الاســتماع المنظمــة مــن قبــل المجلــس ومنــذ إيــداع 
ــد  ــي المســال، يعه ــاز الطبيع ــل الغ ــر شــبكة لنق ــى ضــرورة تطوي ــر 2019، عل ــون في دجنب ــن مشــروع القان أول نســخة م

بتســييرها إلــى هيئــة عموميــة32. 

واعتبــر المكتــب أن هــذا النشــاط يســتلزم تطويــرا تدريجيــا للبنيــات التحتيــة ومتطلبــات رأســمالية هائلــة، مــا يبــرر دواعــي 
إحــداث هيئــة عموميــة للقيــام بهــذا الغــرض علــى غــرار مســير شــبكة النقــل المســتفيد مــن الاحتــكار. بيــد أنــه يتعــين 
إشــراك القطــاع الخــاص في الاســتفادة مــن هــذا الاحتــكار في إطــار الشــراكة بــين القطاعــين العــام والخــاص، والحــرص 
علــى التقيــد بالممارســات الســليمة المتعــارف عليهــا عالميــا، والتــي تهــدف إلــى فصــل المهــام بــين أنشــطة التمويــن والنقــل 

والتوزيــع. 

إضافــة إلــى ذلــك، اعتبــر المكتــب أن هــذا الاحتــكار ليــس مــن شــأنه التأثيــر علــى وضعيــة المنافســة لاعتبــارات تتعلــق 
ــر هــذه المنظومــة  ــى مســير شــبكة النقــل، في هــذا الصــدد، وضــع خطــة منتظمــة لتطوي بالمصلحــة العامــة. ويتعــين عل

ــة المكلفــة بالتقنــين.  ــى موافقــة الهيئ ــين في الســوق، وبعــد الحصــول عل ــين المتدخل بتشــاور مــع الفاعل

في هــذا الســياق، ذكــر المكتــب بــأن مشــروع القانــون ربــط منــح هــذا الاحتــكار بوفــاء مســير شــبكة النقــل، المــراد إحداثــه، 
بعــدة التزامــات، مــن ضمنهــا: 

الالتزام بضمان استمرارية الخدمة العمومية المنوطة به بغية تحقيق المصلحة الاقتصادية المشتركة؛ 	

ضمــان حريــة الغيــر في الولــوج إلــى المنشــآت الغازيــة الموضوعــة تحــت تصرفــه، والامتنــاع عــن نهــج أي ســلوك  	
تمييــزي إزاء مســتعملي الشــبكة؛ 

إبــرام عقــود مــع الغيــر لاســتغلال المنشــآت الغازيــة في احتــرام للمبــادئ التــي تحددهــا الوكالــة الوطنيــة لضبــط  	
قطــاع الطاقــة، والمتمثلــة في الموضوعيــة والمعاملــة علــى قــدم المســاواة وبــدون تمييــز؛

وضــع مدونــة لاســتغلال الشــبكة بتنســيق مــع الموزعــين، تحــدد بدقــة شــروط الولــوج إليهــا وإلــى المنشــآت الغازيــة  	
الموضوعــة تحــت تصرفــه، وإخضاعهــا للمصادقــة المســبقة مــن لــدن الوكالــة. 

32.  الأجوبــة الكتابيــة المتوصــل بهــا مــن لــدن المكتــب الوطنــي للهيدروكاربــورات والمعــادن بتاريــخ 15 دجنبــر 2020، والجلســة المنظمــة مــع هــذا الأخيــر يــوم الخميــس 
8 يوليــوز 2021. 



حول مشروع القانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب، وبتغيير القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء

35

مــن جهــة أخــرى، أورد المكتــب أن مشــروع القانــون يأخــذ بعــين الاعتبــار مصلحــة الجهــات الفاعلــة في القطــاع الخــاص 
مــن خــلال تفويضهــا نفــس المهــام الموكولــة لمســير شــبكة النقــل. ورأى أنــه مــن الضــروري تطويــر بنيــات تحتيــة مــن لــدن 
المســتثمرين الآخريــن في حالــة اقتضــت مصلحتهــم القيــام بذلــك، ولا يرغــب مســير شــبكة النقــل في الاســتثمار فيهــا. 

عــلاوة علــى مــا ســبق، أثــار المكتــب عــدة إشــكاليات تتعلــق بتأثيــر الوضعيــة الحاليــة لقطــاع الغــاز علــى تنافســية الصناعــة 
الوطنيــة، والانعكاســات الناجمــة عــن غيــاب البنيــات التحتيــة الغازيــة علــى مختلــف مصــادر التمويــن التــي يتــم اللجــوء 
ــين بســبب النظــام  ــين الاقتصادي ــي تحــول دون دخــول الســوق وتوســيع عــدد الفاعل ــة الت ــات الإداري ــذا المعيق ــا، وك إليه

المعمــول بــه في مجــال الترخيــص لأنشــطة التمويــن والتوزيــع.  

4.1 الوكالة المغربية للطاقة المستدامة 
تمحــورت ملاحظــات الوكالــة المغربيــة للطاقــة المســتدامة بشــأن مشــروع القانــون، المدلــى بهــا خــلال الاجتمــاع المنعقــد 

بمقــر مجلــس المنافســة33 يــوم 27 يوليــوز 2021، أساســا حــول النقــاط التاليــة:  

تطبيق مقتضيات مشروع قانون الغاز الطبيعي على غاز الهيدروجين34؛  	

إحداث مقاولة عمومية تتمتع باحتكار نشاط النقل والتخزين الإستراتيجي للغاز في مجموع التراب الوطني؛  	

حق التوزيع الجهوي الممنوح بصفة حصرية.  	

علاقــة بالنقطــة الأولــى، شــددت الوكالــة علــى ضــرورة إجــراء دراســة معمقــة لقطــاع الهيدروجــين قصــد مراعــاة ســماته 
ــون، لاســيما الهيدروجــين  ــق إدراج غــاز الهيدروجــين في مشــروع القان ــه. وأوصــت، في هــذا الصــدد، بتعلي وخصوصيات
الأخضــر، بغيــة تقييــم جميــع الآثــار المحتملــة، حتــى لــو اقتضــت الضــرورة ســن نــص خــاص للتعامــل مــع هــذا النــوع مــن 

الغــاز.     

وبالنســبة للنقطــة الثانيــة، رأت الوكالــة أن حصــر مشــروع القانــون لنشــاط تســويق الغــاز للموزعــين دون ســواهم، والذيــن 
ينبغــي تخويلهــم، عــلاوة علــى ذلــك، احتــكارا علــى الصعيــد الجهــوي، مــن شــأنه الحــد مــن شــروط ممارســة المنافســة. 
وبالتالــي، اقترحــت إدراج مفهــوم التاجــر الــذي ســيعمل علــى تســهيل تدفــق الغــاز في الأســواق مــن خــلال أداء واجــب 
الطابــع أو الإتــاوات )تحددهــا الوكالــة المكلفــة بالتقنــين( لــدى الفاعلــين المالكــين أو المفــوض لهــم تدبيــر شــبكات النقــل 

والتوزيــع، مــا قــد يســاهم في توســيع مجــال المنافســة. 

2. موقف مستعملي الغاز الطبيعي  
قــام المجلــس باســتقاء ملاحظــات المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب والمكتــب الشــريف للفوســفاط خــلال 

جلســتي الاســتماع المنعقدتــين علــى التوالــي يومــي 6 و9 يوليــوز 2021. 

33. المذكرة الكتابية المتوصل بها بتاريخ 9 غشت 2021.
34. اســتأثر غــاز الهيدروجــين، الــذي يعتبــر بمثابــة النفــط الأخضــر الجديــد، باهتمــام الســلطات العموميــة والفاعلــين في القطــاع خــلال الســنتين الأخيرتــين منــذ ســنة 
2019. في هــذا الســياق، أحدثــت لجنــة وطنيــة معنيــة بغــاز الهيدروجــين في يوليــوز 2020، وأنيطــت بهــا مهمــة قيــادة وتتبــع إنجــاز الدراســات في هــذا المجــال، ومواكبــة 
خارطــة الطريــق لإنتاجــه ومشــتقاته بالاعتمــاد علــى الطاقــات المتجــددة. ويأتــي إحــداث هــذه اللجنــة في إطــار تعزيــز قــدرات المملكــة في مجــال التطــور التكنولوجــي لقطــاع 

الطاقــات المتجــددة، وجعلهــا ضمــن البلــدان الرائــدة في ميــدان إنتــاج الجزيئــات الخضــراء.
الموقع الإلكتروني: 

http://www.masen.ma/fr/actualites-masen/energies-renouvelables-creation-dune-commission-nationale-de-lhydrogene
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2.1 المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب  
ارتكزت ملاحظات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على مسألتين رئيستين، تمثلتا في: 

الاحتكار الممنوح لمسير شبكة النقل؛  	

حق التوزيع الممنوح بصفة حصرية.  	

فيمــا يتعلــق بالمســألة الأولــى، رأى المكتــب أنــه، واعتبــارا لخصوصيــات هــذا النشــاط الــذي يتطلــب اســتثمارات ضخمــة، 
تعتبــر الدولــة الجهــة الوحيــدة فقــط القــادرة علــى الاســتثمار مــن أجــل تشــييد البنيــات التحتيــة الغازيــة وضمــان ولــوج 

الغيــر إليهــا، مذكــرا، في هــذا الصــدد، بإمكانيــة الاســتعانة بالفاعلــين في القطــاع الخــاص. 

كمــا أشــار إلــى أن مســير شــبكة النقــل، المــراد إحداثــه، ســيتيح إمكانيــة نقــل الغــاز إلــى محطــات توليــد الطاقــة، حيــث 
كانــت تســهر علــى تأمــين هــذه الخدمــة، في وقــت ســابق، شــركة Europe Maghreb Pipeline Limited“35”  المحدثــة ســنة 
1992 بهــدف تعزيــز وتمويــل واســتغلال، بمقتضــى حــق اســتعمال اســتئثاري، القســط المغربــي مــن خــط الأنابيــب المغاربــي 

الأوروبــي، بمــا في ذلــك الجــزء التابــع للميــاه الإقليميــة المغربيــة في مضيــق جبــل طــارق.  

إضافــة إلــى ذلــك، أورد المكتــب بــأن اســتعمال الغــاز الطبيعــي لإنتــاج الكهربــاء ســجل تباطــؤا منــذ ســنة 2014، وسيســتقر، 
علــى الأقــل، في حــدود 5 في المائــة في أفــق ســنة 2030 أخــذا بعــين الاعتبــار التطــور المتزايــد للطاقــات المتجــددة 
ومســاهمتها في دعــم مزيــج الطاقــة علــى الصعيــد الوطنــي، وارتفــاع طلــب الشــركات الصناعيــة عليهــا )بنســبة قــدرت ب 

17 في المائــة ســنة 2014(.  

ــد  ــى الصعي ــع عل ــح رخــص التوزي ــه مــن الضــروري توســيع نطــاق من ــب أن ــر المكت ــة، اعتب ــا بخصــوص المســألة الثاني أم
ــب.  ــز الطل ــوي مــع مراعــاة تركي الجه

2.2 المكتب الشريف للفوسفاط 
انصبــت ملاحظــات ممثلــي المكتــب الشــريف للفوســفاط أساســا علــى قابليــة تطبيــق مقتضيــات مشــروع القانــون علــى 
ــي، يجــب  ــه. وبالتال ــي وغــاز الهيدروجــين ســماته وخصوصيت ــاز الطبيع ــكل مــن الغ ــروا أن ل غــاز الهيدروجــين، إذ اعتب

إقصــاء غــاز الهيدروجــين مــن نطــاق تطبيــق مشــروع القانــون، لكونــه قــد يحــول دول تطويــر وتنميــة هــذا القطــاع. 

3. موقف الفيدراليات والجمعيات المهنية 
اســتمع مجلــس المنافســة لموقــف فيدراليــة الطاقــة خــلال الجلســة المنظمــة يــوم 13 يوليــوز 2021. واعتبــارا لتخلــف 
الجمعيــة المهنيــة لصناعــات الســيراميك عــن الحضــور للجلســة التــي كان مقــررا عقدهــا يــوم 15 يوليــوز 2021، وعــدم 
تنصيــص مشــروع القانــون علــى أيــة تعديــلات جوهريــة، مقارنــة بالنســخة المتوصــل بهــا يــوم 27 أكتوبــر 2020، فإنــه 
ــخ  ــا بتاري ــة المتوصــل به ــرة الكتابي ــه في المذك ــى النحــو المنصــوص علي ــة عل ــف هــذه الجمعي يستحســن عــرض موق

 .2021 21 فبرايــر 

35. تأسســت شــركة “Metragaz S.A Metragaz”، في يوليــوز 1992، بهــدف تنفيــذ أشــغال البنــاء ثــم ضمــان أنشــطة اســتغلال وصيانــة مرافــق خــط الانابيــب المغاربــي 
 .”EMPL“ الأوروبــي بعــد تشــغيله، لحســاب شــركة
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1.3 فيدرالية الطاقة 
أثارت هذه الفيدرالية عدة إشكاليات بخصوص مشروع القانون، من بينها:  

توسيع نشاط النقل الذي أضحى يضم النقل عبر خطوط الأنابيب ذات الضغط المتوسط )ضغط التوزيع(؛ 	

المنتج المحلي المعفى من الحصول على رخصة التوزيع؛ 	

مورد الغاز الطبيعي؛  	

مدة صلاحية رخصة التوزيع؛  	

استيراد الغاز الطبيعي.  	

فيمــا يتعلــق بتوســيع نشــاط النقــل، رأت الفيدراليــة أنــه يمكــن تفهــم الاحتــكار العمومــي إذا قــررت الدولــة الاســتثمار في 
هــذا القطــاع مــن المــال العــام وبدافــع يتمثــل في تخفيــض تكاليــف الخدمــات التــي ســيؤدي ثمنهــا المســتهلكون النهائيــون 
)القيــام بمهــام المرفــق العــام(، مــع مــا يتطلــب ذلــك مــن فعاليــة وتدبيــر عمومــي للبنيــات التحتيــة ذات الطابــع الصناعــي 

والتجــاري. 

بيــد أنهــا ذكــرت بإمكانيــة تفويــض فاعلــين خــواص، وتحــت مســؤوليتهم، مهمــة إنجــاز واســتغلال أو صيانــة أو همــا معــا 
المنشــآت الغازيــة في إطــار الشــراكة بــين القطاعــين العــام والخــاص، شــريطة الوفــاء بالتزاماتهــم القانونيــة. 

وأشــارت الفيدراليــة إلــى أن مشــروع القانــون عمــد إلــى نســخ التصميــم الخــاص بتوزيــع الكهربــاء )التابــع للمكتــب 
الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب( وتطبيقــه علــى الغــاز الطبيعــي، ومــا يترتــب عــن ذلــك مــن اســتثمارات عموميــة 
أو خاصــة ينجزهــا مســير شــبكة النقــل. وإذا كان مــن الممكــن تبريــر تطبيــق هــذا التصميــم، المثقــل لكاهــل الدولــة، علــى 
الكهربــاء، التــي تعتبــر خدمــة عموميــة احتكاريــة بحكــم طبيعتهــا، فــإن الوضــع يختلــف بالنســبة للغــاز الطبيعــي باعتبــاره 
مصــدرا للمحروقــات يوجــه لفئــة معينــة مــن العمــلاء، ويتنافــس مــع مصــادر أخــرى مــن المحروقــات متوفــرة حاليــا )كغــاز 

النفــط المســال والفيــول والفحــم( أو ســيتم توفيرهــا مســتقبلا )كغــاز الهيدروجــين ومركــب الميثانــول وغيرهمــا(. 

وبخصــوص الوضــع الخــاص الممنــوح للمنتــج المحلــي، اعتبــرت الفيدراليــة أن إعفــاء هــذا الأخيــر مــن رخصــة التوزيــع 
ــج  ــد المنت ــى ضــرورة تقي ــة أو الدوليــة، مشــيرة إل ــة الاســتثمارات الوطني ــف ســير المنافســة وعرقل ــى تحري ســيفضي إل
المحلــي بنفــس الالتزامــات التــي تســري علــى باقــي الفاعلــين إذا كان يرغــب في توســيع نشــاطه والذهــاب بــه إلــى مراحلــه 
ــه  ــون في الســوق في مراحل ــون المتدخل ــن يجــد الفاعل ــام بذلــك. مــا عــدا ذلــك، ل ــة للقي ــل الرخــص المطلوب ــة، وني النهائي

النهائيــة أيــة فائــدة مرجــوة مــن مشــروع القانــون. 

وفيمــا يرتبــط بمــورد الغــاز الطبيعــي، أشــارت الفيدراليــة إلــى أن مشــروع القانــون لا يتضمــن أيــة إشــارات أو ينــص علــى 
ــاة  ــات الملق ــى الالتزام ــورد، ولا حت ــذا الم ــي له ــاز الطبيع ــن بالغ ــح رخصــة التموي الشــروط الواجــب اســتيفاؤها لمن

علــى عاتقــه.  

أمــا بالنســبة لرخــص التوزيــع الممنوحــة، فقــد اعتبــرت الفيدراليــة أن صلاحيتهــا المحــددة في 15 ســنة تعتبــر غيــر كافيــة 
لاســترجاع قيمــة اســتثمارات الشــبكة بتكلفــة يســتطيع المســتهلك النهائــي تحملهــا. 

وأخيــرا، رأت الفيدراليــة أن اســتيراد الغــاز الطبيعــي يجــب أن يقتصــر علــى الأشــخاص الاعتباريــين الذيــن يتشــكلون 
إمــا مــن العمــلاء المتوفريــن علــى الأهليــة والقادريــن علــى ضمــان مشــترياتهم وتحمــل مخاطــر التمويــن أو مــن الموزعــين 
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الذيــن يتعــين عليهــم ضمــان وتأمــين اســتمرارية الإمــدادات بالغــاز الطبيعــي لصالــح العمــلاء المتعاملــين معهــم. وبالتالــي، 
شــددت الفيدراليــة علــى أن كل متدخــل في الســوق لا ينجــز اســتثمارات لتطويــر الشــبكة الغازيــة )عبــر الإمــداد بخــط 
الأنابيــب أو بأيــة وســيلة أخــرى كنقــل الغــاز الطبيعــي المســال( ويخلــي بالتزاماتــه إزاء العمــلاء المتعاملــين معــه ســيفضي 

ســلوكه إلــى تحريــف ســير المنافســة وثنــي الفاعلــين عــن الاســتثمار في هــذا المجــال. 

2.3 الجمعية المهنية لصناعات السيراميك 
اعتبــرت الجمعيــة المهنيــة لصناعــات الســيراميك أنــه يمكــن تفهــم الاحتــكار الــذي يتمتــع بــه مســير شــبكة النقــل )الــذي 
يتجــاوز خدمــة النقــل ليشــمل التخزيــن والنقــل في جميــع أشــكالهما(، إذا كان يــروم فقــط خدمــة المصلحــة العامــة. غيــر 
أن مشــروع القانــون ينــص علــى إمكانيــة تفويــض جــزء مــن الصلاحيــات المخولــة لهــذا المســير إلــى فاعلــين خــواص، مــا 
قــد يرقــى إلــى احتــكار جزئــي يمنــح لهــؤلاء الأطــراف. وذكــرت الجمعيــة أن المكتــب الوطنــي للهيدروكاربــورات والمعــادن 
لا يتوفــر علــى الوســائل والمــوارد التــي تؤهلــه للاســتثمار في قطــاع الغــاز والنهــوض بــه. كمــا أردفــت أن تعزيــز شــروط 
ــام في  ــادرات الخاصــة وحصــر دور القطــاع الع ــب تشــجيع المب ــق النطــاق أصــلا يتطل ممارســة المنافســة في قطــاع ضي

التنظيــم والتقنــين.   

 ”Sound Energy“ 4. موقف شركة
انعقــد اجتمــاع مــع شــركة “Sound Energy” يــوم 16 يوليــوز 2021، جــرى مــن خلالــه الاطــلاع علــى ملاحظاتهــا في 

الموضــوع، والتــي تمحــورت أساســا حــول النقــاط التاليــة: 

احتكار مسير شبكة النقل؛  	

إمكانية وصول المنتج المحلي للمستهلكين النهائيين بدون قيود تنظيمية؛  	

نظام الرخص؛  	

حرية المقاولة الممنوحة للمنتج المحلي؛  	

ــون  	 ــورات واســتغلالها ومشــروع القان ــق بالبحــث عــن حقــول الهيدروكارب ــون المتعل ــين القان ــة ب ــط التفاعلي الرواب
ــق بالغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه.  المتعل

علاقــة بالنقطــة الأولــى، عارضــت الشــركة الاحتــكار الممنــوح لمســير شــبكة النقــل لتقــديم خدمــات النقــل، إذ اعتبــرت، 
حســب مــا ورد في مذكرتهــا الكتابيــة المتوصــل بهــا يــوم 11 غشــت 2021، أن: 

حصــر جميــع الصلاحيــات ذات الصلــة بمختلــف خدمــات النقــل في يــد فاعــل واحــد فقــط يشــكل مســألة خطيــرة، 
وســيعتبر، علــى الأقــل، بمثابــة عقبــة رئيســية تحــول دون تطويــر الأســواق وضمــان حريــة المنافســة بــين الأطــراف الفاعلــة 

مــن أجــل توفيــر أفضــل المنتجــات وبأحســن الأســعار لصالــح المســتهلكين النهائيــين للغــاز الطبيعــي.  

ويرجح أن يفضي هذا الاحتكار، حسب الشركة، إلى: 

عرقلــة حريــة التنافــس بــين المورديــن المكلفــين بالتمويــن )أولائــك الذيــن يتوفــرون علــى الولــوج إلــى البنيــات  	
التحتيــة وخدمــات المســير الوحيــد عــن غيرهــم الذيــن لا يتوفــرون علــى هــذا الولــوج(؛ 

تحريــف وتيــرة النمــو الســريع للأســواق الــذي يعــد أحــد الأهــداف الرئيســية لمشــروع القانــون، لاســيما تطويــر  	
الوســائل التكنولوجيــة الجديــدة التــي تتيــح لمختلــف الفاعلــين في جميــع الأســواق ذات الصلــة، الاختيــار بــين إدراج 

بعــض العناصــر في خدمــات النقــل مــن عدمــه؛ 
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ــة والمســتهلكين  	 ــع بالجمل ــن أســواق البي ــزة أساســية لتأمــين تكوي ــذي يشــكل ركي ــل ال ــع وســائل النق ــة تنوي عرقل
النهائيــين. 

وبالتالــي، اعتبــرت الشــركة أن المنافســة يعتبــر ضــرورة حتميــة في خدمــات النقــل والتخزيــن، بهــدف تشــجيع الممارســات 
الابتكاريــة، والحيلولــة دون تمكــين فاعــل واحــد مــن تحريــف ســير التطــور التكنولوجــي في هــذا البــاب.  غيــر أنهــا أوردت 
أن نهايــة احتــكار خدمــات نقــل والتخزيــن لا يمنــع الدولــة، في إطــار مواكبــة تطــور البنيــات التحتيــة، مــن إحــداث وكالــة 

عموميــة تعنــى بتدبيــر أصــول النقــل التــي قــد تتشــكل مــن:  

ــق بالبحــث عــن  	 ــون المتعل ــاز الاســتغلال الموقــع إمــا مــع المنتجــين، بمقتضــى القان الســلع المســتعادة بموجــب امتي
حقــول الهيدروكاربــورات واســتغلالها، أو مــع باقــي القطاعــات )كمــا هــو الحــال بالنســبة لخــط الأنابيــب المغاربــي 

الأوروبــي(؛ 

البنيات التحتية التي شيدتها الوكالة المذكورة بنفسها.  	

فيمــا يخــص النقطــة الثانيــة المتعلقــة بإمكانيــة وصــول المنتــج المحلــي للمســتهلكين النهائيــين بــدون قيــود تنظيميــة، 
ذكــرت الشــركة بضــرورة تضمــين مشــروع القانــون لمقتضيــات تضمــن قبــول طلبــات المنتــج للحصــول علــى رخــص التوزيــع 
طــوال ســيران مــدة امتيــاز الاســتغلال الممنــوح لــه )المحــددة في 25 ســنة والقابلــة للتمديــد ل 35 ســنة(، ورخــص تأمــين 
الإمــدادات. وأشــارت الشــركة، في هــذا الســياق، إلــى أن الشــروط الواجــب اســتيفاؤها لإنجــاز عمليــات التنقيــب والتطوير 

والاســتغلال تعــد أكثــر إجحافــا مــن الناحيــة التقنيــة والماليــة مقارنــة بالمتطلبــات ذات الصلــة بالتمويــن والتوزيــع36 .  

أمــا بخصــوص النقطــة الثالثــة ذات الصلــة بنظــام منــح الترخيــص، أثــارت الشــركة ملاحظتــين في هــذا الشــأن، تتخلــص 
كالآتي: 

أولا، رأت الشــركة أنــه مــن الضــروري تنصيــص مشــروع القانــون علــى امتــلاك المنتجــين المحليــين لحــق الحصــول  	
ــة لنشــاط  ــب الحــالات، أداة تكميلي ــات الاســتيراد تشــكل، في أغل ــن. كمــا اعتبــرت أن عملي ــى رخصــة التموي عل
ــوع مشــاكل في  ــة وق ــع المصــادر في حال ــات المســتهلكين مــن خــلال تنوي ــة متطلب ــروم تلبي ــذي ي ــي ال ــاج المحل الإنت

الإنتــاج أو مــن أجــل تغطيــة فتــرات التطويــر أو لأســباب أخــرى؛  

ثانيــا، ذكــرت الشــركة أن مــدة ســريان رخصــة التمويــن، المحــددة في 10 ســنوات، يجــب أن تراعــي طبيعــة  	
الاســتثمارات في البنيــات التحتيــة التــي تنجــز إمــا مــن أجــل الإنتــاج المحلــي أو الاســتيراد، تنجــز لمــدة حيــاة تفــوق 
10 ســنوات. وعليــه، شــددت الشــركة علــى ضــرورة الحــرص علــى عــدم عرقلــة الاســتثمارات بســبب مــدة جــد 

ــد37.    ــة واضحــة حــول التجدي ــاب رؤي ــرة أو لغي قصي

وارتباطــا بالنقطــة المتمثلــة في حريــة المقاولــة للمنتــج المحلــي، اعتبــرت الشــركة أنــه يجــب منــح المنتجــين المحليــين حريــة 
تطويــر البنيــات التحتيــة الضروريــة لنقــل وتوزيــع الغــاز دون اشــتراط الحصــول علــى ترخيــص مســبق مــن مســير شــبكة 

النقــل، مــا عــدا الحــالات التــي تتطلــب اســتخدام البنيــات التحتيــة القائمــة والموضوعــة تحــت تصرفــه38.   

36. المذكرة الكتابية المتوصل بها يوم 14 يوليوز 2021. 
37. المذكرة الكتابية المتوصل بها يوم 14 يوليوز 2021. 
38. المذكرة الكتابية المتوصل بها يوم 14 يوليوز 2021. 
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وأخيــرا اعتبــرت الشــركة، فيمــا يتعلــق بالروابــط التفاعليــة بــين القانــون المتعلــق بالبحــث عــن حقــول الهيدروكاربــورات 
واســتغلالها ومشــروع قانــون الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه، أنهــا متعــددة ويجــب أن تؤخــذ بعــين الاعتبــار، لكــون المبالــغ التي 
تســتثمرها المجموعــات، في إطــار القانــون المتعلــق بالبحــث عــن حقــول الهيدروكاربــورات واســتغلالها، تمكنهــا مــن إيجــاد 

حلــول لضمــان اســتقلالية المملكــة في إنتــاج الطاقــة. 

كمــا ســلطت الشــركة الضــوء علــى مفهــوم الفاعــل، المنصــوص عليــه بمقتضــى القانــون المتعلــق بالبحــث عــن حقــول 
الهيدروكاربــورات أو الاتفاقيــات النفطيــة المبرمــة39، والــذي يجــب مراعاتــه مــن أجــل تحديــد طبيعــة الجهــة التــي يحــق 
لهــا الحصــول علــى رخصــة التوزيــع أو التمويــن، طبقــا للقانــون، أو تدبيــر المنشــآت الممولــة مــن طــرف أصحــاب الامتيــاز 

الشــركاء. 

رابعــا: الرهانــات التنافســية ذات الصلــة بحكامــة قطــاع الغــاز الطبيعــي علــى 
ضــوء الممارســات المعمــول بهــا في دول الاتحــاد الأوروبــي  

ــاج  ــة المتخصصــة في إنت ــح الأســواق الوطني ــي، خــلال ســنوات التســعينات، فت ــدول الأعضــاء بالاتحــاد الأوروب قــررت ال
ــكارا.   ــزال تشــهد احت ــا في وجــه المنافســة، في وقــت كانــت هــذه الأســواق لا ت ــاء والغــاز الطبيعــي تدريجي الكهرب

في هــذا الســياق، يمكــن أن تشــكل العوائــق التــي واجهتهــا دول الاتحــاد إطــارا مرجعيــا لتقييــم جــدوى مشــروع القانــون 
المتعلــق بالغــاز الطبيعــي، وذلــك اعتبــارا للروابــط الاقتصاديــة الخاصــة التــي تجمــع دول الاتحــاد بالمغــرب المســتفيد مــن 

وضــع متقــدم. 

في حقيقــة الأمــر، وتطبيقــا للتوجيــه رقــم CE/ م 2003/55، تقــرر فتــح الأســواق الوطنيــة المتخصصــة في إنتــاج الغــاز 
الطبيعــي كليــا في وجــه المنافســة، خاصــة بهــدف مكافحــة الأوضــاع المهيمنــة للفاعلــين التاريخيــين ووضــع حــد لســلوكياتهم 

المنافيــة لقواعــد المنافســة. وتنــص هــذه التوجيهــات علــى: 

تخويــل المورديــن الجــدد إمكانيــة دخــول الســوق، ومنــح المســتهلكين المحليــين والصناعيــين حريــة اختيــار المــورد  	
المكلــف بالإمــداد بالغــاز؛ 

ضمــان مســيري الشــبكات ولوجــا عــادلا وشــفافا للشــبكة لفائــدة جميــع المســتعملين، وإقــرار تعريفــة تتســم  	
والموضوعيــة؛   بالإنصــاف 

الحيلولــة دون لجــوء مســيري الشــبكات إلــى تفضيــل بعــض المقــاولات، خاصــة المقــاولات المرتبطــة بمســيري  	
الشــبكات، مــع العمــل علــى فصــل أنشــطة النقــل والتوزيــع، مــن الناحيــة القانونيــة والوظيفيــة، عــن باقــي الأنشــطة 
المتعلقــة بالإنتــاج والتوريــد بغيــة تفــادي جميــع الممارســات التمييزيــة إزاء الولــوج إلــى الشــبكة، وتمكــين الفاعلــين 

الجــدد مــن اســتعمالها بشــكل منصــف وعــادل؛ 

تعزيــز حقــوق المســتهلكين )كحــق تغييــر المــورد، والاســتفادة مــن شــروط تعاقديــة شــفافة، والتوصــل بمعلومــات  	
عامــة، وآليــات تســوية النزاعــات(، لاســيما بالنســبة للمســتهلكين في وضعيــة هشــة )اتخــاذ، علــى ســبيل المثــال، 

تدابيــر ملائمــة لتفــادي انقطــاع الإمــدادات بالغــاز(؛ 

ضمان استقلالية السلطات المكلفة بتقنين قطاع الطاقة.  	

39. يتعلق الأمر بالجهة التي تنجز العمليات وتستغل حقل الغاز وتقوم بتسويق الغاز الطبيعي باسم أصحاب امتياز الاستغلال الشركاء. 
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وإذا كانــت هــذه التوجيهــات ســاهمت في المضــي قدمــا مــن أجــل تعزيــز شــروط ممارســة المنافســة في ســوق الغــاز، إلا 
ــة بطبيعــة الســوق بحــد ذاتهــا، مــا شــكل دافعــا  أنهــا كشــفت بالمقابــل عــن عــدد مــن الاختــلالات التنافســية ذات الصل
شــجع المديريــة العامــة للمنافســة التابعــة للمفوضيــة الأوروبيــة علــى فتــح تحقيــق قطاعــي في يونيــو 402005  اســتهدف 

الشــركات الصناعيــة المتخصصــة في إنتــاج الغــاز. 

وتمثــل الغــرض مــن هــذا التحقيــق في تحديــد المعيقــات التــي تحــول دون النهــوض بأســواق الغــاز وفتحهــا أمــام المنافســة 
علــى صعيــد دول الاتحــاد الأوروبــي41.  

وفي شــتنبر 2007، قدمــت المفوضيــة مقترحــات تشــريعية، اســتنادا لنتائــج التحقيــق المذكــور أعــلاه، تهــدف إلــى تقويــة 
وضعيــة أســواق الكهربــاء والغــاز42 . وأفضــت هــذه المقترحــات إلــى اعتمــاد التوجيــه  رقــم CE/ م 2009/73 مــن لــدن 
البرلمــان والمجلــس الأوروبيــين بتاريــخ 13 يوليــوز 2009، والمتعلقــة بالقواعــد المشــتركة المنظمــة لأســواق الغــاز الطبيعــي 

الداخليــة، والتــي حلــت محــل التوجيــه رقــم CE/ م 2003/55.

عــلاوة علــى مــا ســبق، ســاهمت هــذه التوجيهــات في تعزيــز حمايــة المســتهلكين43، إذ صــارت الــدول الأعضــاء بالاتحــاد 
الأوروبــي ملزمــة بضمــان حــق تغييــر المــورد لــكل مســتهلك بشــكل فعــال في غضــون ثلاثــة أســابيع، ووفقــا لشــروط العقــد. 

كمــا يحــق للعمــلاء التوصــل بجميــع المعطيــات ذات الصلــة المتعلقــة بالاســتهلاك44. 

وعملت هذه التوجيهات أيضا على تكريس غياب الفصل المطلق للملكية45 الذي يؤشر على:  

تعزيز قدرات هيئات التقنين الوطنية في مجال مراقبة مسيري الشبكة المستقلين؛  	

ضمان استقلالية أكبر لمسيري شبكة النقل المستقلين46.  	

ــة العامــة للحكامــة،  ــق بالهيكل ــادئ الإرشــادية، ضمــن هــذا الســياق، لاســيما فيمــا يتعل ــدد مــن المب ــزام بع ويشــكل الالت
ضــرورة حتميــة )أ( لتجــاوز المعيقــات التــي تحــول دون تطويــر المنافســة )ب(.

40.  لا ريــب أن الغــاز الطبيعــي يشــكل أحــد القطاعــات التــي لا يمكــن تجاهــل دور هيئــات المنافســة فيهــا وتدخلهــا مــن أجــل تقنينهــا، إذ ترتبــط الممارســات المنافيــة 
لقواعــد المنافســة، التــي جــرى رصدهــا منــذ ســنة 2004، بالفاعلــين الــذي يســعون إلــى الحفــاظ علــى الاحتــكار الــذي يتمتعــون بــه عبــر تقســيم الأســواق أو اللجــوء 
 ،”GDF“ إلــى ممارســات مختلفــة لإقصــاء المنافســين الجــدد الراغبــين في دخــول الأســواق )قــرار المفوضيــة الأوروبيــة الصــادر في 26 أكتوبــر 2004 المتعلــق بشــركة
وقرارهــا الصــادر في 9 يوليــوز 2009 المتعلــق بقضيــة شــركتي “E.ON” و”GDF”(. وقــد قامــت هيئــات المنافســة بالافتحــاص والتدقيــق في عــدة عقــود للتمويــن وعقــود 
ــة أو شــروط العقــد  ــرام هــذه العقــود ضمــن الحــدود الإقليمي ــزام بشــروط إب ــارت مشــاكل ذات حساســية بالغــة، لاســيما بســبب الالت ــي أث ــة الت أخــرى ذات الصل
الحصــري المفضــي إلــى إغــلاق الأســواق. ويمكــن أن تفضــي الشــروط الحصريــة المتعلقــة بالتمويــن إلــى تقســيم الســوق، لاســيما وإن العقــود المبرمــة في هــذا القطــاع 

تمتــد لفتــرة طويلــة الأمــد. 
 https://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/overview_en.html  .41

42. الموقع الإلكتروني مكرر. 
43. يســتفاد مــن البنــد رقــم 22 مــن التوجيهــات الصــادرة في 2009 أن الشــبكة تعــد الوســيلة الوحيــدة المعمــول بهــا لإمــداد مواطنــي دول الاتحــاد الأوروبــي بالغــاز. 
ــم أساســية لضمــان  ــاز، دعائ ــة، لاســيما الشــبكات والأصــول الأخــرى المرتبطــة بالإمــدادات بالغ ــر المنقطع ــاز المفتوحــة في وجــه المنافســة وغي وتشــكل أســواق الغ

الســلامة العامــة، وتعزيــز تنافســية الاقتصــاد، وتحقيــق رفاهيــة مواطنــي الاتحــاد. 
يذكــر أن القانــون القــديم رقــم 06.99 الصــادر في 5 يونيــو 2000 والمتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة، نــص في ديباجتــه علــى مفهــوم رفاهيــة المســتهلك، الــذي شــكل 

أحــد أهدافــه المحــددة. ويقصــد بالمســتهلك المســتهلك الوســيط والمســتهلك النهائــي. 
44. يرتبــط مفهــوم رفاهيــة المســتهلك بالاقتصــاد الجزئــي. وقــد طورتــه المدرســة الكلاســيكية الحديثــة ليكــون بمثابــة قاعــدة أساســية تبــرر سياســة المنافســة في 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة )المعروفــة باســم مكافحــة الاحتــكار( خــلال ســنوات الســتينات والســبعينات مــن القــرن الماضــي. وعليــه، تهــدف سياســة المنافســة، حســب 
المدرســة الكلاســيكية الحديثــة، حصــرا إلــى مضاعفــة الشــروط الضامنــة لرفاهيــة المســتهلك. عــلاوة علــى ذلــك، يرتبــط المعيــار المتعلــق برفاهيــة المســتهلك ارتباطــا 
منطقيــا بنظريــة الأســعار التــي بلورهــا عالــم الاقتصــاد الأمريكــي “Stigler G.J” ســنة The price theory, New York, McMillan“( 1966”(. وتســتند هــذه الأخيــرة علــى 
النجاعــة الاقتصاديــة الثابتــة في تخصيــص المــوارد، أي مضاعفــة الفائــض الإجمالــي الــذي يعــادل بــدروه مجمــوع فائــض المســتهلك وفائــض المنتــج. وبالتالــي، تخضــع 
كل ممارســة رصــدت في الســوق للتقييــم بنــاء علــى آثارهــا علــى النجاعــة الاقتصاديــة، كمــا يظهــر ذلــك مــن خــلال تحليــل التكاليــف والمزايــا المتصلــة بتلــك الممارســة. 
45. أثــار الإجــراء المتعلــق بفصــل الملكيــة ســجالا ســاخنا بــين الــدول الأعضــاء بالاتحــاد الأوروبــي، التــي لا يــزال الفاعلــون التاريخيــون فيهــا مندمجــون، والذيــن رخــص 

لهــم أخيــرا بالحفــاظ عليهــا شــريطة تعيــين مســير مســتقل لتدبيــر الشــبكة، يتولــى، علــى وجــه الخصــوص، الاســتثمار واتخــاذ القــرارات التجاريــة المتعلقــة بالشــبكة. 
46.  تنــاط بمســيري الشــبكة المســتقلين مهمــة الاســتثمار واتخــاذ القــرارات التجاريــة المتعلقــة بالشــبكة، وكــذا القــرارات التــي قــد تكــون لهــا تداعيــات هامــة علــى 

أصــول المســاهمين في الشــبكة، كالمصادقــة علــى المخططــات الماليــة، ومســتوى المديونيــة للمســير. 
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وتتجلــى أهميــة هــذه المبــادئ، كمــا تم التنصيــص عليهــا في التوجيهــات المشــار إليهــا أعــلاه، والتــي تتقاطــع مــع اهتمامــات 
مجلــس المنافســة للنهــوض بســوق الغــاز الطبيعــي، في كونهــا تشــكل إطــارا مرجعيــا سيســخرها المجلــس للانكبــاب علــى 

تحليــل مضامــين مشــروع القانــون المعــروض عليــه.   

أ. المخاطر التنافسية المطروحة في قطاع الغاز الطبيعي 
ــر 2007، عــن مجموعــة مــن  ــة، الصــادر في 10 يناي ــه المفوضيــة الأوروبي ــر التحقيــق القطاعــي الــذي أعدت كشــف تقري
أوجــه القصــور في ســوق الغــاز الطبيعــي، التــي تقــف حائــلا أمــام اســتفادة المســتخدمين والمســتهلكين الأوروبيــين كليــا مــن 

فوائــد فتــح الســوق في وجــه المنافســة47.  

وقــد كــرس المحــدد 4 مــن التوجيــه رقــم CE/ م 2009/73، هــذه العوائــق، إذ أشــار بوضــوح إلــى وجــود معيقــات تحــول دون 
بيــع الغــاز وفقــا لشــروط متكافئــة وبــدون تمييــز أو إجحــاف داخــل المجموعــة.  

ويســتفاد مــن التقريــر الصــادر ســنة 2007 والتوجيــه الصــادرة ســنة 2009، المشــار إليهمــا أعــلاه، أنــه ثمــة مجموعــة 
كبيــرة مــن المخاطــر جــرى رصدهــا، وقــد تعيــق ضمــان الســير العــادي للعمليــة التنافســية في القطــاع. 

ــادل  ــة، والمخاطــر المرتبطــة بتب ــا، والممارســات التعاقدي ــز الأســواق، والإغــلاق العمــودي له ــق الأمــر أساســا بتركي ويتعل
ــين.  ــين الفاعل المعلومــات الســرية ب

1. المخاطر المرتبطة بتركيز الأسواق 
كشــف التقريــر بوضــوح عــن تطــور بطــيء شــهدته تجــارة الغــاز بالجملــة، وعــن اســتمرار المورديــن التاريخيــين في الهيمنــة 
علــى الأســواق التقليديــة، حيــث يتحكمــون، علــى نطــاق واســع، في واردات الغــاز في مراحلهــا الأولــى وفي الإنتــاج الوطنــي. 
ــا لتقــديم  ــن التاريخيــين المندمجــين عمودي ــين للموردي ــة المتنافســين المحتمل ــي، في مخاطــر تبعي وهــو مــا يتســبب، بالتال

خدمــات علــى طــول امتــداد سلســلة التمويــن.  

2. المخاطر المرتبطة بالإغلاق العمودي 
أبــرز التقريــر الصعوبــات التــي تعتــرض المنافســين الجــدد وتمنعهــم مــن الولــوج الفعــال إلــى الشــبكات، لاســيما مرافــق 
ــة بفصــل  ــا العمــل المتعلق ــات الجــاري به ــى الرغــم مــن المقتضي ــك عل ــي المســال، وذل ــاز الطبيع ــن ومحطــات الغ التخزي

الملكيــة. 

ــة  ــى المجموعــة التابع ــي تنتمــي إل ــاولات الت ــة للمق ــل مســيري الشــبكات/البنية التحتي ــرت شــكوك حــول تفضي وظه
لهــم )تمييــز(. 

كمــا أشــار التقريــر إلــى شــكل مــن أشــكال الاندمــاج العمــودي المتمثــل في اندمــاج الإنتاج/الاســتيراد وشــركات التوزيــع 
ضمــن مجموعــة واحــدة، بشــكل لا يشــجع الفاعلــين التقليديــين علــى الانخــراط بنشــاط في أســواق الجملــة.  

3. المخاطر المرتبطة بالممارسات التعاقدية 
ذكــر التقريــر أن مــدة عقــود التوريــد المبرمــة مــع العمــلاء الصناعيــين وشــركات التوزيــع المحليــة قــد تتســبب في تداعيــات 
هامــة علــى احتمــال دخــول مورديــن آخريــن بشــكل فعــال إلــى الســوق. وأشــار أساســا إلــى أن الأثــر التراكمــي للعقــود 

47. المديريــة العامــة للتواصــل التابعــة للمفوضيــة الأوروبيــة  التحقيــق المنجــز بمقتضــى المــادة 17 مــن النظــام الداخلــي للمفوضيــة الأوروبيــة رقــم 2003/1 بشــأن 
قطاعــي الغــاز والكهربــاء الأوروبيــين )التقريــر النهائــي الصــادر في 10 ينايــر 2007(.
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طويلــة الأمــد والعقــود ذات المــدة غيــر المحــدودة والعقــود التــي تحتــوي علــى بنــود بشــأن التجديــد التلقائــي والمبرمــة لمــدة 
طويلــة قبــل فســخها، قــد تتعــارض مــع مبــادئ المنافســة الحــرة.   

4. المخاطر المرتبطة بتبادل المعلومات السرية 
أشــار المحــدد 12 مــن التوجــه الصــادر ســنة 2009، المشــار إليهــا أعــلاه، إلــى حالتــين مــن الحــالات التــي يظهــر فيهــا 

ــادل المعلومــات الســرية وتتمثــلان في:    خطــر تب

مزاولــة نفــس الشــخص، الــذي يعــد في الوقــت ذاتــه عضــوا في الهيئــة التدبيريــة لمســير شــبكة النقــل أو شــبكة  	
ــد؛ ــاج أو التوري ــة: الإنت ــة، للوظائــف التالي ــة المســيرة للمقاول النقــل، وكــذا الهيئ

قيــام نفــس الشــخص بتعيــين أعضــاء الهيئــة التدبيريــة لمســير شــبكة النقــل أو شــبكة النقــل، وتوليــه المراقبــة أو  	
فــرض وصايتــه علــى منشــأة متخصصــة في الإنتــاج أو التوريــد. 

ب. مبادئ الحكامة الجيدة في قطاع الغاز الطبيعي 
يتضــح ممــا ســبق أنــه لا يمكــن إنــكار المخاطــر، المشــار إليهــا ســابقا، والتــي مــن شــأنها المســاس بالعمليــة التنافســية في 
قطــاع الغــاز الطبيعــي. غيــر أنــه يمكــن التخفيــف مــن حدتهــا أو حتــى التحكــم فيهــا إذا تم التقيــد ببعــض المبــادئ الموجهــة 
ــه  ــة للقطــاع بشــكل يضمــن فعاليت ــق قواعــد الحكام ــورة ســابقا، بهــدف تطبي ــه 2009 المذك ــا في توجي المنصــوص عليه
وانفتاحــه علــى المنافســة، والالتــزام بالحيــاد التنافســي في مزاولــة أنشــطة الغــاز الطبيعــي لصالــح جميــع الفاعلــين في 

القطــاع.

ــة  ــزام بشــروط الموضوعي ــة في القطــاع، الالت ــق قواعــد الحكام ــن تطبي ــات، المنتظــر اســتيفاؤها م وتشــمل أهــم المتطلب
وعــدم التمييــز في مباشــرة مســطرة منــح الترخيــص لمزاولــة الأنشــطة ذات الصلــة بالقطــاع )1(، وولــوج الغيــر إلــى 
الشــبكات )2(، وضمــان الفصــل الفعــال للشــبكات إزاء أنشــطة الإنتــاج والتوريــد )3(، وحمايــة المســتهلكين )4(. عــلاوة 
علــى ذلــك، يجــب إســناد مهمــة ضمــان الســير الفعــال للقطــاع إلــى هيئــة تقنــين مســتقلة مســتعدة للتعــاون مــع الســلطة 

ــة المســتهلكين )5(.  المكلفــة بالمنافســة قصــد إنعــاش ســوق تنافســية وضمــان حماي

1. مسطرة منح الترخيص قائمة على الموضوعية وعدم التمييز 
يتعــين اســتيفاء مجموعــة مــن المعاييــر للتفعيــل الأمثــل لأي نظــام لمنــح الترخيــص بتشــييد واســتغلال منشــأة مــن منشــآت 
الغــاز الطبيعــي بصــرف النظــر عــن شــكله )تســليم رخصــة أو منــح امتيــاز أو إبــرام اتفــاق أو منــح مصادقــة(، تقــوم علــى 
الموضوعيــة وعــدم التمييــز. ويتعــين علــى كل مقاولــة، ترغــب في الحصــول علــى ترخيــص بتشــييد منشــآت الغــاز الطبيعــي 

و/أو اســتغلالها أو الترخيــص بالإمــداد بالغــاز، الامتثــال لهــذه المعاييــر )المــادة 4 مــن توجيــه 2009(. 

ويشدد التوجيه على: 

جعل معايير ومساطر منح التراخيص غير القائمة على التمييز، ومعلنة للعموم؛  	

الحرص على أن تكون دواعي رفض الطلب موضوعية وغير قائمة على التمييز، وتبليغها لطالب الترخيص.  	

2. ولوج الغير إلى الشبكات 
تنــص المــادة 32 مــن التوجيــه علــى ضــرورة وضــع نظــام يســهل ولــوج الغيــر إلــى شــبكات النقــل والتوزيــع ومنشــآت الغــاز 
ــة، بمــن فيهــم المقــاولات المكلفــة بالإمــداد بالغــاز  الطبيعــي المســال، رهــن إشــارة العمــلاء، المســتوفين للشــروط المطلوب
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الطبيعــي، ويمكــن جميــع المســتخدمين مــن الاســتفادة مــن خدماتــه وفقــا لتعريفــة معلنــة للعمــوم، وبنــاء علــى معاييــر تقــوم 
علــى الموضوعيــة وعــدم التمييــز بينهــم. 

وتشــدد نفــس المــادة علــى ضــرورة الامتثــال لقواعــد الاتحــاد الأوروبــي ذات الصلــة بالمنافســة أثنــاء إبــرام العقــود الطويلــة 
الأمــد، إذ تشــير إلــى أن المقتضيــات المنصــوص عليهــا في التوجيــه الحالــي لا تحظــر إبــرام عقــود طويلــة الأمــد شــريطة 

الامتثــال للقواعــد التــي تســري علــى دول الاتحــاد الأوروبــي والمتعلقــة بالمنافســة. 

3. الفصل الفعلي بين الشبكات إزاء أنشطة الإنتاج والتوريد 
يقتضــي الفصــل في هيــاكل الملكيــة أن يكــون مالــك الشــبكة، الــذي عهــد إليــه بتســييرها، مســتقلا عــن بنيــات التوريــد 

والإنتــاج. ويتعلــق الأمــر، حســب البنــد 8 مــن التوجيــه المذكــور، بتوفيــر وســيلة فعالــة وثابتــة قصــد: 

حل المشاكل الجوهرية المتعلقة بتضارب المصالح؛  	

ضمان استقلالية مسيري الشبكة المندمجين عموديا؛  	

ضمان سلامة الإمدادات؛ 	

تعزيز الاستثمار في البنيات التحتية بطريقة عادلة ومنصفة؛ 	

تسهيل ولوج المنافسين الجدد إلى الشبكة بشكل عادل ومنصف، وإضفاء شفافية أكبر على السوق؛ 	

منع تبادل المعلومات السرية.  	

ودون فصــل فعلــي بــين الشــبكات وممارســة أنشــطة الإنتــاج والتوريــد )فــك الارتبــاط(، يظهــر حســب هــذا البــلاغ خطــر 
تمييــزي ليــس فقــط في اســتغلال الشــبكات، وإنمــا في العناصــر التــي تشــجع المقــاولات المندمجــة عموديــا علــى الاســتثمار 
الــكافي في الشــبكات التابعــة لهــا )المحــدد 6(، وتحــول دون ولــوج متنافســين جــدد إلــى الشــبكة والاســتثمار فيهــا. 

وبالتالــي، يجــب العمــل علــى حذفهــا بغيــة ضمــان فصــل فعــال للملكيــة )البنــد 8(. 

4. حماية المستهلك 
تحتــل حمايــة مصالــح المســتهلكين مكانــة كبــرى ضمــن التوجيــه المذكــور أعــلاه، إذ ينــص المحــدد 49 علــى ضــرورة إمــداد 
المســتهلكين بمعلومــات عمليــة وواضحــة وشــاملة بشــأن حقوقهــم إزاء قطــاع الطاقــة، وتمكينهــم من مذكــرة مرجعية توضع 

كذلــك رهــن إشــارة العمــوم ســهلة الولــوج والاســتخدام توضــح حقــوق المســتهلك، وتمــده بجميــع المعلومــات الضروريــة.  

كمــا توصــي التوجيــه الــدول الأعضــاء بتوفيــر الطاقــة الضروريــة لفائــدة العمــلاء الموجوديــن في وضعيــة هشــة، وإمــداد 
كافــة المســتهلكين بوســائل ومســاطر فعالــة وســريعة وقابلــة للولــوج لحــل النزاعــات ومعالجــة الشــكايات )المحــدد 51(. 

5. هيئة تقنين مستقلة تعمل بتعاون مع السلطة المكلفة بالمنافسة 
يشــدد التوجيــه الصــادر ســنة 2009 علــى ضــرورة اســتقلالية هيئــة التقنــين، والســهر علــى ممارســة مهامهــا في احتــرام 

لمعاييــر الحيــاد والشــفافية )المحــدد 39(، ووفقــا للشــروط التاليــة:

أولا: أن تكون منعزلة قانونيا ومستقلة عن أية هيئة تابعة للقطاع العام أو الخاص في ممارستها لوظائفها؛  	

ثانيــا: أن يــزاول موظفوهــا والأشــخاص المكلفــون بتســييرها مهامهــم في مجــال الضبــط والتقنــين بــدون طلــب أو  	
تلقــي تعليمــات مــن أيــة حكومــة أو أيــة هيئــة أخــرى تابعــة للقطــاع العــام أو الخــاص؛

ثالثا: أن تتخذ قراراتها بشكل مستقل وبدون تبعية لأية هيئة سياسية.  	



وحــددت نفــس التوجيــه بدقــة الأهــداف العامــة المــراد تحقيقهــا مــن وراء هــذه الهيئــة مــن جهــة، والإطــار الــذي يجــب 
اتباعــه للتشــاور والتنســيق مــع الســلطة المكلفــة بالمنافســة مــن جهــة أخــرى. في هــذا الســياق، نصــت المــادة 41 علــى اتخــاذ 
هيئــة التقنــين لجميــع التدابيــر الموضوعيــة لتنزيــل الأهــداف المتوخــاة بتعــاون مــع الســلطات الوطنيــة الأخــرى المعنيــة، بمــا 
في ذلــك الســلطة المكلفــة بالمنافســة ودون المســاس بالصلاحيــات المخولــة لهــا، قصــد إرســاء دعائــم ســوق داخليــة للغــاز 

الطبيعــي تكــون تنافســية وظمــان حمايــة المســتهلك. 

وبالتالــي، تنــاط بهيئــة التقنــين عــدة مهــام مــن شــأنها ضمــان ســيرورة العمليــة التنافســية في قطــاع ســوق الغــاز الطبيعــي، 
وذلــك مــن خــلال قدرتهــا علــى: 

مراقبة المستوى والفعالية المحققاني في مجال انفتاح الأسواق وتنافسية أسواق الجملة والتقسيط؛ 	

مراقبــة الاختــلالات أو القيــود المحتملــة المفروضــة علــى المنافســة عبــر تبليــغ جميــع المعلومــات المهمــة ذات الصلــة،  	
وإحالــة الحــالات المبــررة لهــذه الاختــلالات أو القيــود علــى ســلطات المنافســة المختصــة؛  

مراقبــة ظهــور ممارســات تعاقديــة مقيــدة لحريــة المنافســة، بمــا في ذلــك البنــود الحصريــة التــي قــد تمنــع كبــار  	
العمــلاء، غيــر المقيمــين بالاتحــاد الأوروبــي، مــن التعاقــد، في الوقــت ذاتــه، مــع أكثــر مــن مــورد أو تحــد مــن 
ــادة 41(.     ــد الاقتضــاء، لســلطات المنافســة المختصــة )الم ــا، عن ــى تبليغه اختياراتهــم في هــذا المجــال، مــع العمــل عل

وعليــه، يمكــن، علــى ضــوء مــا ســبق، تلخيــص أهــم ركائــز نمــوذج حكامــة قطــاع الغــاز الطبيعــي الــذي يوصــي بــه الاتحــاد 
الأوروبــي في تدبيــره علــى الشــكل التالــي:

ــى المنافســة، بــل  	 لا يمكــن الاكتفــاء بوســائل التقنــين الذاتيــة المتاحــة لســوق الغــاز الطبيعــي لتعزيــز انفتاحــه عل
يجــب إســناد هــذه المهمــة إلــى هيئــة تقنــين قطاعيــة مســتقلة بالنظــر إلــى العوامــل الموضوعيــة المتصلــة بالســوق 

)وجــود عوامــل خارجيــة ســلبية: الاحتــكار الطبيعــي وتأثيــرات الشــبكة وطبيعــة المصلحــة العامــة وغيرهــا(؛  

بخــلاف الصناعــات الأخــرى المتخصصــة في الشــبكات، لا يمكــن جنــي ثمــار انفتــاح ســوق الغــاز الطبيعــي علــى  	
المنافســة إلا علــى المديــين المتوســط والطويــل بســبب وجــود حواجــز قويــة )الاندمــاج العمــودي والمشــاكل المرتبطــة 

بوضــع مهمــين وغيرهــا( تعيــق ممارســة المنافســة وتحــد مــن الخيــارات المتاحــة للمســتهلكين؛

تقتــرن المشــاكل الرئيســية المتكــررة التــي تعالجهــا ســلطات المنافســة أساســا بالعناصــر التاليــة: الاســتغلال  	
التعســفي لوضــع مهمــين في أســواق الغــاز بالجملــة )التمويــن( مــن لــدن الفاعلــين التاريخيــين بشــكل عــام أو 
الفاعلــين المتوفريــن علــى قــوة ســوقية والمندمجــين عموديــا، والــذي يحــول دون دخــول منافســين إلــى الســوق 
في مراحلهــا اللاحقــة )صعوبــة الولــوج إلــى منشــآت التخزيــن ومحطــات الغــاز الطبيعــي المســال علــى ســبيل 
المثــال(.  بصفــة عامــة، يميــل مســيرو الشــبكات أو البنيــة التحتيــة إلــى تفضيــل المقــاولات التــي تشــكل جــزءا مــن 
المجموعــة التابعــة لهــم )خطــر التمييــز(. كمــا تســاهم البنــود الحصريــة ومــدة عقــود التوريــد، المبرمــة مــع العمــلاء 
الصناعيــين وشــركات التوزيــع المحليــة، في الحــد مــن قــدرة المنافســين علــى الولــوج لهــذا الطلــب الــذي اســتحوذة 

عليــه العقــود طويلــة الأمــد؛ 

تتمثل أهم دعائم التقنين التي يجب الاستثمار فيها لتعزيز شروط ممارسة المنافسة في القطاع فيما يلي:  	

ضمــان حريــة ولــوج مورديــن جــدد إلــى الســوق مــن خــلال إرســاء نظــام فعــال لمنــح الترخيــص يشــجع علــى . 1
التعامــل مــع أكثــر مــن فاعــل واحــد؛
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ولــوج الفاعلــين الآخريــن إلــى الشــبكات: حــث مســيري الشــبكة علــى ضمــان ولــوج جميــع الفاعلــين إلــى . 2
الشــبكات بشــكل يضمــن مبــادئ الإنصــاف والشــفافية، وتطبيــق أســعار عادلــة وموضوعيــة؛

الفصل الفعلي )من الناحية القانونية والمحاسبية والوظيفية( بين أنشطة الشبكات وأنشطة الإنتاج؛ . 3

تعزيز حقوق المستهلكين )الحق في تغيير المورد والحق في شفافية الشروط التعاقدية(؛. 4

تعزيــز الصلاحيــات المخولــة لهيئــات التقنــين القطاعيــة في المجالــين التقنــي والاقتصــادي، وضمــان تجانس . 5
مجــالات تدخلهــا مــع العمــل الــذي تقــوم بــه ســلطات المنافســة في مجــال تقنــين المنافســة. 

خامسا: دراسة مقارنة لبعض أنظمة الغاز الطبيعي القانونية 
ــة حــول النصــوص التشــريعية المنظمــة  ــس المنافســة بدارســة مقارن ــة بإمــداد مجل ــادن والبيئ قامــت وزارة الطاقــة والمع

ــر 2019. ــا والشــيلي والمغــرب، في أكتوب ــدان إســبانيا وتركي ــا ببل ــاز الطبيعــي المســال المعمــول به لقطــاع الغ

ــدان في مجــال ممارســة الأنشــطة المتعلقــة بالغــاز والتعريفــة المعتمــدة  ــى تجــارب هــذه البل ــة عل  وترتكــز الفقــرة الموالي
ــة المســتهلكين.   وحماي

أ.   إسبانيا 
1. الإطار القانوني 

إذا كانــت جميــع الأنشــطة المرتبطــة بالغــاز الطبيعــي تمــارس بــكل حريــة، فــإن بعــض الأنشــطة الأخــرى تتطلــب ترخيصــا 
ــة مــن شــبكات النقــل  ــة بأنشــطة الغــاز الطبيعــي، والمتكون ــة ذات الصل ــع البنيــات التحتي ــا مســبقا لاســتغلال جمي إداري
ووحــدات إعــادة تغويــز الغــاز الطبيعــي المســال وتســييل الغــاز الطبيعــي ووحــدات التخزيــن، وشــبكات النقــل وشــبكات 

التوزيــع. 

ــات القانــون الإســباني، كمــا أشــارت إلــى ذلــك الدراســة المذكــورة أعــلاه،  عــلاوة علــى ذلــك، تكمــن إحــدى خصوصي
في كونــه يشــدد علــى ضــرورة توفــر الفاعلــين المكلفــين بتســيير شــبكة النقــل علــى شــهادة الامتثــال لمتطلبــات فصــل 

الأنشــطة48 قبــل الترخيــص لهــم باســتغلال الشــبكة، تمنحهــا اللجنــة الوطنيــة المعنيــة بالأســواق والمنافســة. 

وإلــى جانــب نظــام منــح الترخيــص، نــص القانــون رقــم 34/1998 المتعلــق بالغــاز الطبيعــي علــى إحــداث نظــام خاضــع 
للتصريــح لمزاولــة أنشــطة التمويــن بالغــاز الطبيعــي وتســويقه. 

وتتولــى هيئــة التقنــين القطاعيــة مهمــة ضبــط عمليــات التســويق، وتســهر علــى مراقبــة امتثــال الموزعــين للقواعــد المعمــول 
بهــا في ســياق علاقتهــم بالمســتهلكين، والوفــاء بالالتزامــات في مجــال توفيــر المعلومــات، والتنســيق مــع الجهــات الفاعلــة 

المتدخلــة في نظــام تدبيــر الغــاز49.    

48. دراسة مقارنة حول النصوص التشريعية المنظمة للغاز الطبيعي المسال بإسبانيا وتركيا والشيلي والمغرب،
49. الدراسة مكررة صفحة 8 و 9، 



حول مشروع القانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب، وبتغيير القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء

47

2. الجهات الفاعلة المتدخلة في القطاع 
تتمثــل إحــدى خصوصيــات النظــام الإســباني في تنــوع الجهــات المتدخلــة في نظــام الغــاز بفضــل قواعــد الفصــل بــين ملكيــة 
الشــبكة وطــرق تدبيرهــا، والــدور المحــوري الــذي تلعبــه هيئــة التقنــين القطاعيــة في هــذا المجــال والمعروفــة باســم هيئــة 

تقنــين الكهربــاء50 . 

في هــذا الســياق، يمكــن للفاعلــين المعتمديــن في مجــال نقــل الغــاز تولــي ملكيــة البنيــات التحتيــة ذات الصلــة بالنقــل أو 
مزاولــة وظائــف مســيرين مســتقلين للشــبكة. 

وتعــد شــركة “ENAGAS GTS” المســير التقنــي لنظــام تدبيــر الغــاز، بعــد تقســيم شــركة “ENAGAS SA” إلــى شــركة متخصصــة 
في تدبيــر شــبكات النقــل، وأخــرى تقنيــة مكلفــة بتســيير الشــبكات الراميــة إلــى ضمــان اســتمرارية وســلامة الإمــدادات 

بالغاز.  

3. حماية المستهلكين 
أفــرد المشــرع الإســباني عــدة مقتضيــات لصالــح المســتهلك وضمــان رفاهيتــه، ملتزمــا بذلــك بقانــون الاتحــاد الأوروبــي.  
مــن جهــة، ترتبــط مســألة تكييــف المصلحــة العامــة إزاء الأنشــطة ذات الصلــة بالغــاز الطبيعــي أساســا بالمســتهلكين 
الموجوديــن في وضعيــة هشــة51 ، الذيــن يتعــين إمدادهــم بالغــاز مــن لــدن مــورد مــن المــلاذ الأخيــر تعينــه هيئــة التقنــين 

القطاعيــة، ويوفــر خدماتــه للعمــلاء حســب الأســعار التــي تحددهــا الهيئــة52. 

ومــن جهــة ثانيــة، أولــى المشــرع عنايــة خاصــة للعلاقــات التعاقديــة بــين المســتهلك النهائــي والشــركات التــي تقــوم بتســويق 
الغــاز الطبيعي. 

ومــن جهــة ثالثــة، حــدد المشــرع حقــوق المســتهلكين علــى الشــكل التالــي: الحــق في التــزود بالغــاز الطبيعــي واختيــار مــورده 
ــد، والحــق في التوصــل بمعلومــات شــفافة حــول  ــل لشــروط العق ــل إجــراء أي تعدي ــة، والحــق في المعلومــة قب ــكل حري ب

الأســعار والشــروط التقنيــة والماليــة وغيرهــا. 

4. نظام التعريفة المطبقة   
لا تحــدد النصــوص التنظيميــة الإســبانية طــرق تقنــين أســعار الإمــداد بالغــاز بالتقســيط، إذ يتمتــع الفاعلــون التجاريــون 
بالحريــة في تحديدهــا. غيــر أن القانــون ينــص علــى تقنــين الأســعار بالجملــة قبــل إقرارهــا. وتتولــى هيئــة التقنــين مهمــة 
تحديــد أســعار الجملــة مــن أجــل الولــوج إلــى البنيــات التحتيــة ذات الصلــة بالنقــل والتوزيــع والمحطــات الغازيــة، مراعيــة 
في ذلــك تكاليــف اســتغلال هــذه المنشــآت بشــكل يضاعــف فــرص اســتخدامها، وضــرورة اســترجاع الاســتثمارات التــي 

أبانــت عــن مردوديــة معقولــة، وأهميــة احتــرام مبــدأ اســتدامة القطــاع53. 

ب. تركيا 
اتســم قطــاع الغــاز بتركيــا بالاحتــكار القانونــي الممنــوح لشــركة “BOTAŞ” المملوكــة للدولــة، والــذي انتهــى العمــل به بمقتضى 
القانــون المتعلــق بســوق الغــاز الطبيعــي رقــم 4646 الصــادر بتاريــخ 02 مــاي 2001، تحــت تأثيــر القوانــين المعمــول بهــا 
ــة  ــا الدول ــي بررته ــدأ المنافســة الحــرة في القطــاع شــهد بعــض الاســتثناءات الت ــق مب ــد أن تطبي ــي. بي بالاتحــاد الأوروب

التركيــة بالحاجــة إلــى ضمــان اســتمرارية الخدمــة العموميــة ووفــرة الغــاز الطبيعــي54 .   

50. الدراسة مكررة صفحة 18، 
51. تقتصر الاستفادة حاليا على الأشخاص الذين يقل ضغط إمداداهم بالغاز عن 4 بار، ولا يتعدى معدل استهلاكهم السنوي عن 50000 كيلوواط ساعة، 

52. الدراسة مكررة صفحة 18، 
53. الدراسة مكررة صفحة 32، 
54. الدراسة مكررة صفحة 21،
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1. نظام قانوني لممارسة النشاط 
يتســم القانــون التركــي بســيادة نظــام لمنــح ترخيــص مســبق لمزاولــة كافــة الأنشــطة المتعلقــة بالغــاز الطبيعــي، مــع ضــرورة 

الحصــول علــى رخصــة منفصلــة لــكل نشــاط منجــز للإمــداد بالغــاز وتدبيــر وحــدات التخزيــن.

1.1 التموين: استيراد الغاز الطبيعي بمقتضى رخصة  
يتولــى فاعلــون بتركيــا مزاولــة نشــاطهم الوحيــد المتمثــل في اســتيراد الغــاز الطبيعــي مــن الخــارج، في شــكله المســال أو 
الغــازي، بغــرض بيعــه للمشــترين بالجملــة وللجهــات الفاعلــة الأخــرى المتدخلــة في القطــاع وكــذا للفاعلــين المختصــين في 

التصديــر، شــريطة الحصــول علــى رخصــة للقيــام بذلــك55. 

وينــص القانــون صراحــة علــى منــع الفاعلــين المختصــين في الاســتيراد، والحاصلــين علــى رخصــة، مــن اســتيراد ســنويا 
أزيــد مــن 20 في المائــة مــن حجــم الاســتهلاك الســنوي. 

إضافــة إلــى ذلــك، إذا كانــت شــركة “BOTAŞ” لــم تمنــح لهــا صلاحيــات لتوزيــع الغــاز، إلا أنهــا اســتمرت في الحفــاظ علــى 
وضــع مهيمــن في جميــع الأنشــطة المتصلــة بالقطــاع.

 واضطــرت شــركة “BOTAŞ” بموجــب القانــون، علــى إثــر ذلــك، إلــى الامتنــاع عــن إبــرام أي عقــد لاســتيراد الغــاز الطبيعــي 
المســال تدريجيــا حتــى بلــوغ نســبة اســتيراد تعــادل 20 في المائــة مــن حجــم الاســتهلاك الوطنــي، والمشــاركة في طلبــات 
العــروض المفتوحــة بهــدف تحويــل بعــض عقــود الاســتيراد إلــى فاعلــين آخريــن مرخــص لهــم باســتيراد الغــاز الطبيعــي 

المســال.  

2.1 نقل الغاز الطبيعي 
يلتزم الفاعلون في مجال نقل الغاز الطبيعي بما يلي56: 

الحصول على رخصة مسبقة لمزاولة أنشطة النقل؛ 	

تلبية طلبات الفاعلين الآخرين؛ 	

إبــرام عقــود لنقــل الغــاز مــع الفاعلــين المتدخلــين في الشــبكة، لاســيما الفاعلــين المختصــين في الاســتيراد والإنتــاج  	
والتخزيــن والاســتغلال، والفاعلــين الآخريــن المتخصصــين في النقــل. وتكــون هــذه العقــود موضــوع مصادقــة مــن 

لــدن هيئــة التقنــين.   

2. هيمنة شركة “BOTAŞ” على مختلف فروع الأنشطة 
تكمــن إحــدى ميــزات نظــام الغــاز الطبيعــي بتركيــا، الــذي يتســم بهيمنــة شــركة “BOTAŞ” علــى مجمــوع فــروع الســوق، في 

كونــه يفســح المجــال للجهــات الفاعلــة التاليــة للانخــراط فيــه:  

ــزاول أنشــطتها  	 ــي، إذ تأسســت ســنة 1974 وت ــاز الطبيع ــدان الغ ــد شــركة “BOTAŞ” الفاعــل التاريخــي في مي تع
كمؤسســة عموميــة صناعيــة وتجاريــة. وكانــت تتمتــع، إلــى حــدود إصــدار قانــون 2 مــاي 2001، باحتــكار أنشــطة 

البحــث والاســتيراد والنقــل والتوزيــع؛ 

55. الدراسة مكررة صفحة 9،
56. الدراسة مكررة صفحة 11،
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الفاعلون الحاصلون على رخصة للإمداد بالغاز؛ 	

الفاعلون الحاصلون على رخصة لنقل الغاز.  	

3. مبدأ فصل الأنشطة 
ينــص القانــون التركــي علــى عــدم امتــلاك أي شــخص، يمــارس نشــاطا معينــا ذي صلــة بالغــاز الطبيعــي، لأســهم في شــركة 

أخــرى أو أن يكــون شــريكا لشــخص اعتبــاري آخــر يــزاول نشــاطا في مجــال معــين مــن غيــر مجــال تدخلــه. 

كمــا لا يجــوز لأي شــخص، يعمــل في القطــاع، إحــداث شــخصية اعتباريــة أخــرى أو المطالبــة بالاســتحواذ علــى أكثــر مــن 
50 في المائــة مــن حقــوق التصويــت أو الأصــول التابعــة لشــركة يمتلــك حصصــا فيهــا، أو امتــلاك أزيــد مــن 50 في المائــة 

مــن حقــوق التصويــت أو تدبيــر الشــركة ذاتهــا أو تعيــين أكثــر مــن نصــف المســيرين أو المدبريــن لهــا.  

وضمــن الســياق ذاتــه، لا يجــوز لشــركة، تــزاول نشــاط معينــا، امتــلاك حصــص أو إحــداث شــركة أخــرى تمــارس النشــاط 
ذاتــه. وباســتثناء مبــدأ الفصــل الكلــي للأنشــطة، ينــص القانــون بالمقابــل علــى: 

إمكانيــة امتــلاك حصــص في شــركة تمــارس النشــاط ذاتــه بالنســبة للشــركات المختصــة في التوزيــع لدواعــي تقنيــة  	
واقتصاديــة، تحددهــا هيئــة التقنين؛ 

إمكانية مزاولة أنشطة بيع الغاز الطبيعي بالجملة بالنسبة للشركات المختصة في الاستيراد.  	

4. حماية المستهلكين 
ــع  ــزم الشــركات المختصــة بالتوزي ــى الشــبكة، إذ تلت ــوج إل ــى، بالول ــا، بالدرجــة الأول ــة المســتهلكين في تركي ــط حماي ترتب
ــزام  ــر أن الوفــاء بهــذا الالت ــه، وتحــت مســؤوليته. غي ــى طلب ــاء عل ــع، بن ــي بشــبكة التوزي بتســهيل ربــط المســتهلك النهائ
يتوقــف علــى قــدرة النظــام، الموجــود في حــوزة شــركة التوزيــع، علــى تســهيل هــذه المأموريــة، وتوفيــر الشــروط الأساســية 

التــي تقــع علــى عاتــق المســتهلك النهائــي.  

5. التعريفة المطبقة 
ثمة سمتان تطبعان التعريفة المعمول بها في القانون التركي، حيث بنص على: 

تقنين أسعار بيع الغاز بالجملة والتقسيط؛ 	

إسناد مهمة تحديد مبادئ التسعيرة إلى هيئة التقنين57.  	

1.5 أسعار الربط البيني بالشبكات 
تحــدد هيئــة التقنــين مبــادئ تحديــد أســعار الربــط البينــي بالشــبكات، التــي يجــب التنصيــص عليهــا صراحــة في العقــود 
التــي ســتبرم بــين مختلــف المتدخلــين علــى أســاس عــدم التمييــز والمعاملــة علــى قــدم المســاواة إزاء الولــوج إلــى شــبكات 

النقــل أو التوزيــع.  

2.5 أسعار النقل والتخزين 
تتولــى نفــس الهيئــة تحديــد أســعار نقــل وتخزيــن الغــاز الطبيعــي. وتراعــي في ذلــك مســافة النقــل وحجــم الغــاز المــراد 
نقلــه وتكلفــة مراقبــة عمليــات التســليم، وجميــع المعاييــر التــي تراهــا ضروريــة في هــذا الإطــار وعلــى أســاس عــدم الامتيــاز 

والمعاملــة علــى قــدم المســاواة إزاء الولــوج إلــى الشــبكات. 

57.  الدراسة مكررة صفحة 33 
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3.5 أسعار بيع الغاز بالتقسيط 
ــوب  ــين أمــور أخــرى، أســعار الشــراء حســب الحجــم المطل ــر تحديدهــا، مــن ب ــاز للعمــوم ومعايي ــع الغ تشــمل أســعار بي
وتكلفــة الخدمــة المقدمــة وانخفــاض قيمتهــا وغيرهــا مــن العوامــل التــي تخضــع لتقديــر هيئــة التقنــين، التــي يجــب أن 
تراعــي أيضــا هوامــش الربــح المنطقيــة الهادفــة إلــى ضمــان الاســتثمارات الخاصــة في قطــاع الأنشــطة حســب ســعر الغــاز 

الطبيعــي المســال في الســوق.  

ت. الشيلي 
خضع الإطار التنظيمي للغاز المعمول به في الشيلي لتعديلات سنة 2017. 

1. النظام القانوني لمزاولة الأنشطة 
ينــص القانــون علــى حريــة ممارســة أنشــطة التمويــن بالغــاز وتســييله أو إعــادة تغويــزه وتخزينــه وتســويقه مــن جهــة، وعلــى 

منــح الامتيــاز لمزاولــة أنشــطة التوزيــع والنقــل، بعــد طلــب رأي هيئــة تقنــين الطاقــة، مــن جهــة أخــرى.  

وتجــدر الإشــارة إلــى أن منــح الامتيــاز مــن أجــل توزيــع ونقــل الغــاز، المذكــور أعــلاه، لا يعتبــر بمثابــة حــق حصــري لخدمــة 
الأســواق المرتبطــة بمســار الطريــق أو المنطقــة التــي تتواجــد بهــا. وبالتالــي، لا يمكــن لهيئــة تقنــين الطاقــة رفــض الطلبــات 
الأخــرى المســتوفية للاشــتراطات القانونيــة والتقنيــة والاقتصاديــة. ويمكــن امتــلاك أكثــر مــن أنبــوب لنقــل الغــاز متصــل 

بالمنطقــة ذاتهــا أو بمســار الطريــق.    

2. حماية المستهلكين 
ــى موزعــي الغــاز مجموعــة مــن الالتزامــات التــي يتعــين عليهــم الوفــاء بهــا في إطــار علاقتهــم مــع  يفــرض المشــروع عل
العمــلاء المتعاملــين معهــم. وارتباطــا بذلــك، يمتلــك المســتهلكون حريــة اختيــار المــورد لإمدادهــم بالغــاز. كمــا يحظــر 
القانــون البنــود الحصريــة التــي تزيــد مدتهــا عــن ســنتين، ويســهل تغييــر المــوزع مــا لــم يتطلــب اشــتراك الزبــون تغييــر 

ــر مــن خمــس ســنوات.    ــى أكث ــة، إل ــة، في هــذه الحال ــود الحصري ــة البن ــد صلاحي المرافــق. ويمكــن أن تمت

3. التعريفة المطبقة 
تتمثل السمتان التي تطبعان نظام التعريفة المطبقة في الشيلي في:  

غياب نظام لتقنين أسعار البيع بالجملة؛  	

تأطير تعريفة الغاز بأسواق البيع بالتقسيط )السعر الأقصى(.  	

حافــظ القانــون علــى مبــدأ الحريــة في تحديــد أســعار بيــع الغــاز، غيــر أنــه أدرج قواعــد لتنظيــم أســعار البيــع بالتقســيط 
حســب مســتويات المردوديــة التــي تحققهــا شــبكات التوزيــع. 

1.3 أسعار البيع بالتقسيط 
ــى ســعر يحــدد حســب درجــات  ــر التعريفــة يتكــون مــن أعل ــون، لنظــام لتأطي ــع الغــاز، حســب القان تخضــع أســعار توزي
المردوديــة القصــوى المســموح بهــا مــن لــدن هيئــة التقنــين، مــع الإبقــاء علــى مبــدأ الحريــة في تحديــد التعريفــة. وبالتالــي، 
تغيــرت طبيعــة نظــام تحديــد تعريفــة بيــع الغــاز بالشــيلي، الــذي لــم يعــد حــرا وبــات يخضــع لتقنــين مســبق، وبشــكل يتيــح 

لهيئــة التقنــين إمكانيــة التدخــل في منهجيــة تحديــد تعريفــة البيــع بالتقســيط.  



حول مشروع القانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب، وبتغيير القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء

51

2.3 أسعار البيع بالجملة 
يمتلــك صاحــب الامتيــاز والعمــلاء المتعاملــين معــه حريــة تحديــد تعريفــة الولــوج إلــى شــبكات النقــل. ويظــل تمتيــع 
المســتهلكين بالحــق في الولــوج إلــى الشــبكة، علــى أســاس عــدم التمييــز، الضمانــة الوحيــدة المتوفــرة في مجــال تحديــد 

ــة.  ــغ الغــاز بالجمل تعريفــة بي

ــه في  ــز الرئيســية لنمــوذج الحكامــة المعمــول ب ــى ضــوء الحــالات المدروســة، المشــار إليهــا أعــلاه، أن الركائ يســتنتج، عل
ــى الشــكل التالــي:   ــا والشــيلي، يمكــن تلخيصهــا عل ــدان إســبانيا وتركي تدبيــر قطــاع الغــاز الطبيعــي في بل

ضمان حماية فعالة لحقوق المستهلكين )إسبانيا وتركيا والشيلي(؛ 	

تعدد الفاعلين في مجل نقل الغاز )إسبانيا وتركيا(؛ 	

تكريــس مبــدأ فصــل أنشــطة الشــبكة إزاء الإنتــاج والتوريــد )إســبانيا وتركيــا( تحــت تأثيــر القوانــين المعمــول بهــا  	
في الاتحــاد الأوروبــي؛

ضمان مرونة منظومة الأسعار التي تتميز بالخصائص التالية:  	

تقنــين أســعار بيــع الغــاز بالجملــة وغيــاب لأي تدخــل لهيئــة التقنــين لتنظيــم أســعار البيــع بالتقســيط  	
)إســبانيا(؛ 

تقنين أسعار البيع بالجملة والتقسيط وتحديد مبادئ وضع التعريفة من لدن هيئة التقنين )تركيا(؛ 	

غيــاب نظــام لتقنــين أســعار البيــع بالجملــة وتأطيــر أســعار البيــع بالتقســيط في الســوق )الســعر الأقصــى(  	
)الشيلي(. 

سادســا: تحليــل البعــد التنافســي لمشــروع القانــون المتعلــق بقطــاع الغــاز 
إنتاجــه الطبيعــي بعــد 

يمكــن تحليــل مضامــين طلــب الــرأي المتعلــق بمشــروع القانــون حــول الغــاز الطبيعــي انطلاقــا مــن مســتويين والتحقــق 
مــن مــدى مطابقتهــا لأحــكام قانــون المنافســة. يتعلــق المســتوى الأول بدراســة المقتضيــات المتعلقــة بمنــح الاحتــكارات أو 
الحقــوق الاســتئثارية والخاصــة الخاضعــة لتقييــم مجلــس المنافســة. ويعنــى المســتوى الثانــي بدراســة المقتضيــات التــي 

تثيــر إشــكاليات إزاء قانــون المنافســة.  

أ. المقتضيات المؤطرة للاحتكارات والحقوق الاستئثارية والخاصة 
يجــب تحليــل أولا المقتضيــات المتعلقــة بالاحتــكار الممنــوح لمســير شــبكة النقــل، ثــم التطــرق، في مرحلــة ثانيــة، إلــى الأحــكام 

المنظمــة للتفــرد الترابــي الجهــوي للموزعين. 

1. الاحتكار الممنوح لمسير شبكة النقل 
يراعــي مجلــس المنافســة خصوصيــات قطــاع الغــاز مــن ناحيــة ســلامته وطبيعتــه التقنيــة والتنظيميــة، ودور عمليــة النقــل 

باعتبارهــا قطــب رحــى السلســلة الغازيــة. 



رأي مجلس المنافســة  عدد ر/ 21/4 

52

كمــا يتفهــم المجلــس الأســباب التــي تدفــع الدولــة للتدخــل في هــذه العمليــة، عــن طريــق المكتــب الوطنــي للهيدروكاربــورات 
والمعــادن، مراعيــة في ذلــك اســتئناف نشــاط خــط الأنابيــب المغاربــي الأوروبــي مــن جهــة، وتفعيــل مشــروع إنجــاز خــط 

الغــاز بــين المغــرب ونيجيريــا مــن جهــة أخــرى. 

غيــر أنــه يبــدي مجموعــة مــن التحفظــات بشــأن الاحتــكار الــذي ســيمنح لمســير شــبكة النقــل إزاء بعــض فــروع سلســلة 
القيمــة التابعــة لقطــاع الغــاز، ويتســاءل عــن الضمانــات التــي ســتوفرها الدولــة قصــد التحقــق مــن إنجــاز البنيــة التحتيــة 

الخاصــة بنقــل الغــاز. 

ــكار لمســير شــبكة النقــل مــن أجــل تنفيــذ  ــح هــذا الاحت ويتســاءل المجلــس أيضــا عــن المصلحــة المــراد تحقيقهــا مــن من
مهــام تتجــاوز أنشــطة النقــل، أي الأنشــطة التــي تتوخــى تشــييد واســتغلال منشــأة لنقــل الغــاز، لاســيما شــبكات خطــوط 
الأنابيــب المخصصــة لإيصــال الغــاز الطبيعــي ذي الضغــط العالــي، بمــا في ذلــك المرافــق الملحقــة بهــا )المــادة k-2 مــن 

النســخة المعدلــة بتاريــخ 16 يونيــو 2019 والمقدمــة للمجلــس يــوم 31 دجنبــر 2019(. 

في الواقــع، عملــت النســخة الثالثــة مــن مشــروع القانــون )التــي توصــل بهــا المجلــس يــوم 10 يونيــو 2021( علــى توســيع 
نطــاق نشــاط النقــل، إذ أمســى يضــم جميــع الخدمــات والوســائل المتعلقــة بالنقــل. ويقصــد بــه: 

النشاط الرامي إلى تصميم الشكل الهندسي وتحديد أبعاد وإنجاز واستغلال ومراقبة وصيانة:

منشأة من منشآت النقل؛  	

محطة الغاز الطبيعي المسال )جميع المرافق المستعملة لشحن وتفريغ الغاز الطبيعي المسال(؛  	

وحدة تسييل الغاز وإعادة تغويزه، باستثناء البنيات التحتية المرتبطة بقطاع الغاز الطبيعي قبل إنتاجه.  	

وعلاقــة بتشــييد واســتغلال المنشــأة الخاصــة بالنقــل، قــام مشــروع القانــون بتوســيع نطــاق الاحتــكار الممنــوح لمســير شــبكة 
النقــل الــذي لــم يعــد يقتصــر علــى إيصــال الغــاز الطبيعــي ذي الضغــط العالــي، بــل أضحــى يضــم أيضــا الغــاز ذي الضغــط 
المتوســط والوســائل المتنقلــة المســتعملة لنقلــه وإيصالــه عبــر الطرقــات أو الســكك الحديديــة أو الطــرق البحريــة، بمــا في 

ذلــك المرافــق المحلقــة بــه. 

ويــرى المجلــس أن الاحتــكار، المشــار إليــه أعــلاه والمتعلــق بجميــع خدمــات ووســائل نقــل الغــاز، قــد يحــول دون تحقيــق 
الأهــداف التاليــة: 

النهوض بشكل أسرع بسوق الغاز الطبيعي، 	

تنويع وسائل النقل،  	

ابتكار وسائل تكنولوجية جديدة للنقل،  	

ضمان حرية المقاولة للموردين المكلفين بالتموين والموزعين.  	

وبالتالــي، يمكــن أن يفضــي هــذا الاحتــكار إلــى إغــلاق ســوق الغــاز الطبيعــي وعرقلــة دخــول فاعلــين جــدد وتوســيع نشــاط 
الفاعلــين الاقتصاديــين المتواجديــن فعليــا في الســوق على حســاب المســتهلكين الوســطاء. 

في الواقــع، تكمــن دوافــع هــذا التحفــظ في كــون صاحــب الاحتــكار لا يقــوم بإنجــاز الاســتثمارات المطلوبــة، ويحــد بذلــك 
مــن حريــة المقاولــة الممنوحــة للمســتثمرين، علمــا أن مشــروع القانــون، مــن جهــة أخــرى، لا يتضمــن أيــة إشــارات بشــأن 
الالتزامــات المنوطــة بمســير شــبكة النقــل، والتــي ســتحدد وفقــا لدفتــر تحمــلات، ويصــادق عليهــا بمقتضى نــص تنظيمي. 
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فضــلا عــن ذلــك، يشــير المجلــس إلــى غيــاب أيــة أســباب تبــرر منــح هــذا الاحتــكار، أخــذا بعــين الاعتبــار تراجــع الطلــب 
مــن لــدن مســتهلكي الغــاز الكبــار مثــل المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب والمكتــب الشــريف للفوســفاط 

)لأســباب تتعلــق بالســعر واللجــوء إلــى غــاز الهيدروجــين(، وكــذا تطــور الوســائل التكنولوجيــة المســتعملة في النقــل. 

في الواقــع، لا يعــد خــط الأنابيــب الوســيلة الوحيــدة المســتعملة لإيصــال الغــاز مــن محطــة إلــى أخــرى، إذ يمكــن اســتعمال 
خطــوط الأنابيــب الافتراضيــة لنقــل الغــاز مــن خــلال تكنولوجيــات الضغــط )كالغــاز الطبيعــي المضغــوط( أو إعــادة 
التغويــز )كالغــاز الطبيعــي المســال( عبــر الطرقــات أو الســكك الحديديــة أو الطــرق النهريــة أو البحريــة مــن محطــة إلــى 

أخــرى. 

ــة إنجــاز  ــل ومســؤوليته في حال ــات الممنوحــة لمســير شــبكة النق ــس حــول الضمان ــا ســبق، يتســاءل المجل ــى م عــلاوة عل
اســتثمارات خاصــة. 

في هــذا الســياق، يعتبــر المجلــس، أساســا، أن الفــرع الجديــد التابــع للمكتــب الوطنــي للهيدروكاربــورات والمعــادن، الــذي 
يحمــل اســم “ONHYM Midstream Co S.A”، والمحــدث بموجــب المرســوم رقــم 2.21.594 الصــادر في 9 غشــت 2021، يؤهــل 

لتســيير البنيــات التحتيــة الخاصــة بــه.  

وإقــرارا بذلــك، يشــدد المجلــس علــى ولــوج البنيــات التحتيــة الأساســية للنقــل )أي البنيــات التــي لا يمكــن إعــادة بنائهــا في 
ظــروف اقتصاديــة منطقيــة بالنســبة للفاعلــين الاقتصاديــين(، وفقــا لشــروط تضمــن الشــفافية وعــدم التمييــز، وتخضــع 

لمراقبــة الوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة. كمــا يجــب تعليــل جميــع طلبــات رفــض الولــوج إليهــا.  

2. التفرد الترابي الجهوي للموزعين 
يعتبر مجلس المنافسة أن دواعي منح حق التوزيع الترابي الحصري للغاز غير مبرر للأسباب التالية: 

أولا: لا توجد، إلى حد الساعة، مرافق جاهزة مخصصة لإيصال الغاز الطبيعي؛  	

ثانيــا: لا يتضمــن مشــروع القانــون أيــة إشــارات بشــأن الالتزامــات المنوطــة بالمــوزع الحامــل لحــق التوزيــع الجهــوي  	
للغــاز بصفــة حصريــة؛

ثالثــا: لا يراعــي هــذا المشــروع مســتوى التنميــة علــى صعيــد الجهــة ومعــدل الاســتهلاك الحالــي والطلبــات  	
المســتقبلية المحتملــة، إضافــة إلــى قــدرات الاســتهلاك والكثافــة الســكانية. وعليــه، لا يمكــن منــح رخصــة للتوزيــع 

مشــفوعة بحقــوق اســتئثارية. 

في هــذا الســياق، يشــكل منــح أي حــق مــن حقــوق التوزيــع الجهــوي للغــاز بصفــة اســتئثارية أمــرا يحــول دون تطويــر ســوق 
تنافســية، إذ سيســاهم في الحفــاظ علــى الوضــع المهيمــن للفاعلــين التاريخيــين، لاســيما موزعــي الحلــول البديلــة مثــل غــاز 
النفــط المســال، والتســبب في خطــر الاســتغلال التعســفي لهــذا الوضــع إزاء العمــلاء الصناعيــين المتعاملــين معهــم )البيــوع 
المقيــدة لغــاز النفــط المســال أو الغــاز الطبيعــي(. وتجــدر الإشــارة، في هــذا الصــدد، إلــى أن ثلاثــة فاعلــين متدخلــين في 
 Total”و ”Afriquia Gaz“ سلســلة نقــل غــاز النفــط المســال يســتحوذون علــى حوالــي 80 في المائــة مــن هــذه الســوق )شــركات

 .)”Vivo Energy”و ”Maroc

وبالتالــي، يعتبــر المجلــس أن منــح حــق التوزيــع الجهــوي للغــاز بصفــة حصريــة لفاعــل وحيــد، في الجهــات التــي تتســم 
بارتفــاع الطلــب علــى الغــاز الطبيعــي، ينطــوي علــى خطــورة علــى المشــهد التنافســي، إذ ســيحاول اســتغلال وضعيتــه في 
الســوق مــن أجــل فــرض أســعار غيــر تنافســية، ولا تســاير طلبــات المســتهلكين الصناعيــين الذيــن لــن يكــون بمقدورهــم 

الولــوج إلــى الغــاز بأحســن الأســعار. 
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زيادة على ذلك، تثير المقتضيات المتعلقة بنشاط توزيع الغاز الطبيعي عدة ملاحظات. 

مــن جهــة أولــى، تنــص المــادة 25 علــى اســتفادة المــوزع، بمقتضــى رخصــة توزيــع، مــن حــق توزيــع الغــاز بصفــة حصريــة 
في نطــاق المنطقــة الترابيــة المحــددة في الرخصــة. غيــر أن مقتضيــات هــذه المــادة تتناقــض مــع مــا هــو منصــوص عليــه 
في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 21 التــي ترخــص بمزاولــة نشــاط التوزيــع مــن لــدن المنتــج، حيــث ينــص مشــروع القانــون 
علــى إعفــاء المنتجــين المحليــين مــن رخصــة التوزيــع. ومــن جهــة ثانيــة، لا يوضــح مشــروع القانــون أو يحــدد بدقــة أســباب 
رفــض الإدارة لطلــب منــح الترخيــص بالتوزيــع. ومــن جهــة ثالثــة، تنــص المــادة 23 علــى إمكانيــة تحويــل رخصــة التوزيــع 
لشــخص اعتبــاري بــدون توضيــح أســباب ودواعــي القيــام بذلــك. كمــا لا تنــص علــى إصــدار الإدارة لقــرار يعلــل دوافــع 

هــذا التحويــل.  

ب. المقتضيات الأخرى التي تثير إشكاليات تنافسية 
تثير قضية أسعار بيع الغاز الطبيعي عدة ملاحظات من لدن مجلس المنافسة. 

1. المقتضيات ذات الصلة بتحديد الأسعار 
أثــارت الأحــكام المتعلقــة بطــرق تحديــد أســعار بيــع الغــاز الطبيعــي ثــلاث ملاحظــات مــن لــدن المجلــس. مــن جهــة أولــى، 
تعمــل الوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة علــى تحديــد ســعر بيــع الغــاز الطبيعــي مــن لــدن المــوزع، بعــد اســتطلاع رأي 
ــق بحريــة الأســعار والمنافســة وكيفيــات احتســاب الســعر  الإدارة، ودون التقيــد بمقتضيــات القانــون رقــم 104.12 المتعل
ــة في  ــة المطبق ــين التعريف ــون ب ــز مشــروع القان ــة، لا يمي ــة ثاني ــن جه ــع(. وم ــن التوزي ــي م ــح المتأت )لاســيما هامــش الرب
أســواق البيــع بالجملــة )الأســواق التــي تتطلــب خدمــات نقــل الغــاز و/أو تخزينــه(، والتعريفــة المعمــول بهــا في أســواق البيــع 
بالتقســيط )أســواق الاســتهلاك النهائــي التــي تحتــاج إلــى خدمــات المــوزع(. ومــن جهــة ثالثــة، يضــم مشــروع القانــون عــدة 

مقتضيــات التــي يجــب إعــادة النظــر في طريقــة ترتيبهــا وصياغتهــا قصــد إضفــاء مزيــد مــن الدقــة والوضــوح عليهــا.   

1.1 ملاحظات حول كيفيات احتساب سعر بيع الغاز الطبيعي  
خلافــا للنســخة الثانيــة مــن مشــروع القانــون، تخــول النســخة الجديــدة للوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة تحديــد 
كيفيــات احتســاب ســعر بيــع الغــاز الطبيعــي. غيــر أن هــذا المقتضــى يلفــه الغمــوض واللبــس لكونــه لا يحــدد بدقــة الســوق 

المعنيــة: هــل يتعلــق الأمــر بســوق البيــع بالتقســيط أم بالجملــة؟ 

2.1 ملاحظات حول سعر بيع الغاز الطبيعي من لدن الموزع 
ينــص مشــروع القانــون علــى تحديــد ســعر بيــع الغــاز الطبيعــي في أســواق البيــع بالتقســيط، أي أســواق الاســتهلاك 

النهائــي. 

وتنــص المــادة 28 منــه علــى امتــلاك الوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة لصلاحيــة تحديــد ســعر بيــع الغــاز الطبيعــي 
مــن لــدن المــوزع بعــد اســتطلاع رأي الإدارة، في حــين تشــير الفقــرة 7 مــن المــادة 50 إلــى تحديــد كيفيــات احتســاب 
هــذا الســعر مــن لــدن الوكالــة. وبالتالــي، فــإن الغــاز الطبيعــي، باعتبــاره منتوجــا، يوجــد خــارج نطــاق تطبيــق مقتضيــات 
القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة الــذي يحــدد قائمــة الاســتثناءات مــن حريــة الأســعار، إذ تنــص 

المــادة 3 منــه علــى أنــه: 

يمكــن، فيمــا يتعلــق بالقطاعــات أو المناطــق الجغرافيــة التــي تكــون فيهــا المنافســة بالأســعار محــدودة إمــا بســبب حــالات 
احتــكار قانونــي وإمــا بفعــل دعــم الإدارة لبعــض القطاعــات أو المــواد عنــد الإنتــاج أو التســويق أو بفعــل صعوبــات دائمــة في 

التمويــن وإمــا نتيجــة أحــكام تشــريعية أو تنظيميــة، أن تنظــم الأســعار مــن لــدن الإدارة بعــد استشــارة مجلــس المنافســة.
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وبالتالــي، تشــكل مقتضيــات هــذه المــادة اســتثناء لمبــدأ حريــة الأســعار المنصــوص عليهــا في القانــون رقــم 104.12، إذ تعــد 
المنتوجــات والخدمــات، الــواردة في القائمــة المرفقــة بالمرســوم التطبيقــي لنفــس القانــون، المكونــات الوحيــدة التــي يمكــن 
تنظيمهــا وتحديــد أســعارها مــن لــدن الإدارة وبعــد استشــارة مجلــس المنافســة، كمــا هــو منصــوص عليــه في المــادة 2 مــن 
نفــس القانــون. وعليــه، فالمقتضيــات المذكــورة تحــول دون ضمــان شــروط ممارســة المنافســة الحــرة، وتحــرم الفاعلــين في 
القطــاع مــن تحديــد أســعار بيــع الغــاز بــكل حريــة، وبشــكل يتناســب مــع ظــروف الســوق. كمــا تثنيهــم عــن الاســتثمار في 

القطــاع. 

3.1 ملاحظات حول سعر الولوج إلى المنشآت الغازية 
لــم يتطــرق مشــروع القانــون إلــى ســعر الولــوج إلــى المنشــآت الغازيــة، أي مجمــوع البنيــات التحتيــة الغازيــة التــي تضــم 
محطــات الغــاز الطبيعــي المســال ومنشــآت إعــادة التغويــز ومنشــآت النقــل ومنشــآت التخزيــن ومنشــآت التوزيــع والمرافــق 
الملحقــة بهــا. وهــو مــا يثيــر تســاؤلات مجلــس المنافســة بشــأن نظــام تحديــد الســعر الــذي أوصــى بــه مشــروع القانــون، 

ومــا إذا كان الأمــر يتعلــق بعمليــة تقنــين مســبقة لســعر الولــوج إلــى المنشــآت الغازيــة. 

علــى المســتوى المقــارن، تنــص القوانــين التنظيميــة بإســبانيا علــى تقنــين تعريفــة بيــع الغــاز بالجملــة قبــل إقرارهــا. وتتولــى 
هيئــة التقنــين تحديــد تعريفــة الولــوج إلــى البنيــات التحتيــة ذات الصلــة بالنقــل والتوزيــع، وكــذا محطــات الغــاز الطبيعــي 
مراعيــة في ذلــك تكاليــف اســتغلال هــذه المرافــق بشــكل يضاعــف مــن فــرص اســتعمالها، وأهميــة اســترجاع الاســتثمارات 

المحققــة عبــر مردوديــة منطقيــة، وضــرورة احتــرام مبــدأ قابليــة القطــاع واســتدامته58. 

وضمــن الســياق ذاتــه، تجــدر الإشــارة إلــى أن القانــون التركــي ينــص علــى تحديــد تعريفــة نقــل الغــاز وتخزينــه مــن لــدن 
هيئــة التقنــين المحدثــة بالبــلاد، التــي يجــب أن تراعــي، قبــل تحديــد التعريفــة، مســافة النقــل، وحجــم الغــاز المــراد نقلــه، 
وتكلفــة مراقبــة عمليــات التســليم، وجميــع المعاييــر التــي تراهــا الهيئــة ضروريــة في هــذا البــاب. ويتــم ذلــك علــى أســاس 

عــدم التمييــز والمعاملــة علــى قــدم المســاواة مــع طلبــات الولــوج إلــى الشــبكات59.  

2. المقتضيات الأخرى 
1.2 غياب رؤية واضحة لنظام مزاولة الأنشطة الغازية 

يتضمــن مشــروع القانــون عــدة مقتضيــات التــي تســتوجب إعــادة النظــر فيهــا مــن أجــل إضفــاء مزيــد مــن الوضــوح عليهــا. 
مــن جهــة أولــى، يتأرجــح المشــروع بــين التنظيــم الإداري وكيفيــات تقنــين الســوق، مــا ينطــوي علــى غمــوض وارتبــاك بشــأن 
مضامينــه. وبالتالــي، ومــن أجــل تحديــد كيفيــات منــح التراخيــص لتأمــين الإمــدادات بالغــاز وتوزيعــه أو طــرق التحقــق مــن 
الوفــاء بالالتزامــات المتعلقــة بضمــان اســتمرارية الخدمــة العموميــة وغيرهــا، يحيــل المشــروع علــى 11 نصــا مــن النصــوص 

التنظيميــة ذات الصلة. 

ومــن جهــة ثانيــة، يتســم مشــروع القانــون بهيمنــة تدخــل الإدارة، المحــددة في الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالطاقــة )المــادة 
2( مقابــل تقليــص دور الوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة في تقنــين قطــاع الغــاز الطبيعــي، إذ يفتــرض تمتيــع 
الوكالــة بجميــع الصلاحيــات التــي تخــول لهــا الســهر علــى ضمــان الســير الســلس لأســواق الغــاز بشــكل يعــود بالنفــع علــى 

المســتهلك النهائــي، ويتــلاءم مــع خارطــة الطريــق الحكوميــة للنهــوض بقطــاع الغــاز الطبيعــي.  

58.  الدراسة مكررة صفحة 33. 
59.  الدراسة مكررة صفحة 33.
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2.2 الترخيص المسبق من أجل التموين 
يؤيــد مجلــس المنافســة الانتقــال مــن الاحتــكار القانونــي لشــركة التمويــن، المنصــوص عليــه في النســخة الأولــى مــن مشــروع 

القانــون، إلــى نظــام حــر ومفتــوح في وجــه جميــع المرشــحين المتوفريــن علــى ترخيــص للإمــداد بالغــاز. 

غيــر أنــه يــرى مــن الواجــب اعتمــاد صيــغ أكثــر دقــة قصــد إضفــاء نــوع مــن الشــفافية، وإزالــة حالــة اللبــس والغمــوض 
التــي تلــف النصــوص التنظيميــة المؤطــرة لعمليــات الترخيــص بالتمويــن، والتــي تســاهم في خلــق شــعور بعــدم الاطمئنــان 

مــن شــأنه منــع المبــادرات الجــادة والحــد مــن الممارســة الحــرة للمنافســة. 

وبالتالــي، لا يمكــن للمجلــس إبــداء رأيــه بشــأن مــدى مطابقــة نظــام مزاولــة نشــاط التمويــن لشــروط الممارســة الحــرة 
للمنافســة طالمــا أن مشــروع القانــون لــم يحــدد بدقــة معاييــر انتقــاء المرشــحين الراغبــين في مزاولــة هــذا النشــاط، 

ــين 5 و6(.   ــي ســتحدد بنــص تنظيمــي( )المادت ــده )الت ــح الترخيــص وتجدي ــات من وكيفي

بيــد أن المجلــس يعتبــر أنــه يجــب تدقيــق القواعــد العامــة الــواردة في مشــروع القانــون، والمتعلقــة بكيفيــات تحديــد معاييــر 
انتقــاء المرشــحين علــى نحــو يســتجيب لأهــداف الشــفافية والمعاملــة علــى أســاس عــدم التمييــز، ويعلــل قــرارات رفــض 

منــح الترخيــص. 

وأخيــرا، لا تحــدد مقتضيــات المــادة 8 مــن المشــروع بدقــة الدوافــع التــي يمكنهــا تبريــر إمكانيــة تحويــل رخصــة التمويــن 
إلــى شــخص اعتبــاري آخــر وإلزاميــة تعليــل أســباب ذلــك.   

3.2 النظام الخاص بالمنتج المحلي المعفى من رخصة التوزيع 
يســتفيد المنتــج المحلــي مــن نظــام خــاص لتوزيــع الغــاز الطبيعــي بشــكل قــد يفضــي إلــى تحريــف ســير المنافســة في هــذه 
الســوق، حيــث تنــص الفقــرة 2 مــن المــادة 21 مــن مشــروع القانــون علــى إعفــاء المنتجــين المحليــين مــن رخصــة التوزيــع. 
وهــو مــا قــد يفضــي إلــى ثنــي أي شــخص، داخــل البــلاد أو خارجهــا، عــن الاســتثمار في قطــاع الغــاز طالمــا أنــه يســتفيد 
تلقائيــا مــن نظــام خــاص لتوزيــع الغــاز علــى الصعيــد الوطنــي، ويمكنــه مــن التواصــل مباشــرة مــع المســتهلك النهائــي دون 
إخضــاع التعريفــة التــي يحددهــا لمراقبــة الوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة، وذلــك بخــلاف الموزعــين الذيــن تخضــع 
التعريفــة الخاصــة بهــم للتقنــين، ويمارســون نشــاطهم بصفــة حصريــة، ووفقــا لمــا هــو منصــوص عليــه في المــادة 25 مــن 

مشــروع القانــون.  

4.2 احترام مبدأ الفصل بين الأنشطة 
ــة  ــع الأنشــطة ذات الصل ــة ممارســة جمي ــة، تنشــط في القطــاع، إمكاني ــكل مقاول ــون ل ــن مشــروع القان ــادة 3 م ــح الم تتي
بالغــاز الطبيعــي، بمــا فيهــا أنشــطة التمويــن والتخزيــن والنقــل والتوزيــع شــريطة الاحتفــاظ بســجل محاســبي منفصــل 

لــكل نشــاط. 

 وتنــص ذات المــادة علــى أنــه يتعــين علــى كل جهــة، تشــارك في عــدة أنشــطة ذات الصلــة بالغــاز الطبيعــي، كمــا هــي مشــار 
إليهــا في المــادة الأولــى، الاحتفــاظ بســجل منفصــل عــن كل نشــاط مــن الأنشــطة التــي تزاولهــا. 

تثير مقتضيات هذه المادة ملاحظتين: 

أولا: يشــكل الفصــل المحاســبي شــرطا أساســيا للتطويــر الفعلــي للمنافســة. إلا أنــه لا يكفــي وحــدة لضمــان  	
ــم مــن فصــل الأنشــطة؛ مســتوى ملائ
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ــاولات الناشــطة في  	 ــودي للمق ــاج العم ــا الاندم ــورة ضمني ــادة المذك ــا الم ــت به ــي صيغ ــة الت ــا: تشــجع الطريق ثاني
قطــاع الغــاز علــى نحــو يعــزز تركيزهــا في الســوق المعنيــة ويســهل عليهــا اســتغلال الوضــع المهيمــن، الــذي تتمتــع 
بــه في الســوق في مراحلهــا القبليــة، )أنشــطة التمويــن بالغــاز أو تســييله أو إعــادة تغويــزه( قصــد ضمــان تموقــع 
ــه، وكمــا تمــت الإشــارة  ــع الغــاز وتســويقه(.  بيــد أن أفضــل في ذات الســوق في مراحلهــا اللاحقــة )أنشــطة توزي
إليــه علــى مســتوى التحليــل المقــارن، تهــدف الممارســات المثلــى إلــى ضمــان فصــل فعــال للشــبكات عــن أنشــطة 
الإنتــاج والتوريــد بغيــة حــل المشــاكل المتعلقــة بتضــارب المصالــح، التــي قــد تنجــم في هــذا الســياق، وضمــان 
ســلامة الإمــدادات، وتفــادي أي معاملــة تمييزيــة في تشــجيع الاســتثمار في البنيــات التحتيــة، وضمــان ولــوج عــادل 

ومنصــف للشــبكة إزاء الفاعلــين الجــدد، والحــرص علــى شــفافية الأســواق.    

علــى مســتوى القانــون المقــارن، تجــدر الإشــارة إلــى أن حصــول مســيري شــبكة نقــل الغــاز بإســبانيا علــى شــهادة المطابقــة 
لشــروط فصــل الأنشــطة، قبــل الترخيــص لهــم باســتغلالها، يشــكل إحــدى الســمات الخاصــة التــي ينفــرد بهــا القانــون 

الإســباني وتتكلــف اللجنــة الوطنيــة للأســواق والمنافســة بتســليمها60.    

5.2 التزامات الخدمة العمومية 
يعتبــر مجلــس المنافســة أن المــادة 30 مــن مشــروع القانــون لا تضمــن التعامــل مــع مختلــف المتدخلــين علــى قــدم المســاواة، 

حيــث، وبخــلاف مســير شــبكة النقــل والموزعــين، تســتثني المــادة المذكــورة المــورد والمســتورد والمنتــج المحلــي.  

6.2 النظام الانتقالي 
تنــص المــادة 53 مــن مشــروع القانــون علــى مواصلــة كل شــخص اعتبــاري يــزاول، عنــد تاريــخ دخــول هــذا القانــون حيــز 
التنفيــذ، أنشــطة ذات صلــة بقطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه، لأنشــطته إلــى حــين انتهــاء صلاحيــة الاتفاقــات النفطيــة 
والامتيــازات الممنوحــة بمقتضــى القانــون رقــم 21.90 المتعلــق بالبحــث عــن حقــوق الهيدروكاربــورات واســتغلالها، وعقــود 
البيــع أو الشــراء أو الاســتيراد أو النقــل أو التوزيــع المبرمــة معــه، والتــي تظــل ســارية المفعــول إلــى حــين نشــر هــذا القانــون.  

ــي،  ــرى أن اعتمــاد نظــام انتقال ــات هــذه المــادة، مــن وجهــة نظــر تنافســية، تحفــظ مجلــس المنافســة، إذ ي ــر مقتضي تثي
لتدبيــر المرحلــة المنصــوص عليهــا في المــادة المذكــورة، يعــد الخيــار الأمثــل لتفــادي الجــدل بشــأن القواعــد الجديــدة التــي 
ــول هــذا النظــام القصــوى يجــب أن تكــون  ــر أن مــدة ســريان مفع ــى ســريان العقــود المبرمــة. غي قــد تنعكــس ســلبا عل

منطقيــة قصــد تفــادي أي عراقيــل تحــول دون دخــول الفاعلــين الاقتصاديــين الجــدد إلــى الســوق. 

3. المقتضيات ذات الصلة بمهام الوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة  
1.3 حول الصلاحيات المحدودة الممنوحة للوكالة 

ــة  ــة، وباســتثناء صلاحي ــط قطــاع الطاق ــة لضب ــة الوطني ــون أن الوكال ــراءة لمضامــين مشــروع القان يتضــح مــن خــلال ق
تحديــد كيفيــات احتســاب ســعر بيــع الغــاز الطبيعــي مــن لــدن الموزعــين، لا تمتلــك ســلطات أخــرى تمكنهــا مــن اتخــاذ 

القــرارات في هــذا المجــال. 

60. دراسة مقارنة حول النصوص التشريعية المنظمة للغاز الطبيعي المسال بإسبانيا وتركيا والشيلي والمغرب، صفحة 8، 
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ــة بإبــداء رأيهــا بشــأن طلبــات منــح الترخيــص ومشــروع مخطــط  ففــي مجــال الصلاحيــات الاستشــارية، تكلــف الوكال
مســير شــبكة النقــل الــذي يعتــزم تنفيــذه خــلال 10 ســنوات، وكــذا برنامــج الاســتثمار الممتــد لثــلاث ســنوات وغيرهــا. 
بيــد أن هــذه الصلاحيــات تظــل محــدودة ويجــب توســيعها لتمكينهــا مــن إبــداء رأيهــا بمناســبة تحويــل رخــص التوزيــع أو 
التمويــن أو تغييــر شــكل المراقبــة الــذي قــد يقــع علــى ملكيــة الأســهم لحامــل رخصــة التمويــن أو التوزيــع، مــع الحــرص 

علــى التقيــد بمبــادئ الشــفافية والموضوعيــة والمعاملــة علــى قــدم المســاواة.   

2.3 المهام الموكولة للوكالة في مجال ضمان الممارسة الحرة للمنافسة  
أناطــت الفقــرة 2 مــن المــادة 50 مــن مشــروع القانــون بالوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة مهمــة الســهر علــى احتــرام 
ــى الاختصاصــات  ــد تشــكل تطــاولا عل ــة ق ــر أن هــذه الصلاحي ــي. غي ــاز الطبيع قواعــد المنافســة الحــرة في ســوق الغ
الأفقيــة المخولــة لمجلــس المنافســة. وبالتالــي، ولتفــادي أي تداخــل في الاختصاصــات والحيلولــة دون اللجــوء إلــى الطعــن 
المــوازي، يستحســن إعــادة صياغــة هــذه المــادة بشــكل يضمــن مزيــدا مــن الوضــوح والدقــة، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار 

التوصيــات المقترحــة مــن لــدن المجلــس في إطــار دراســته لطلــب الــرأي الحالــي. 

سابعا: خلاصة 
أخــذا بعــين الاعتبــار عــدم اســتكمال إرســاء قطــاع الغــاز الطبيعــي، يتعــين اســتغلال هــذه الوضعيــة قصــد الاســتفادة مــن 
المزايــا التــي توفرهــا المنافســة في هــذه الســوق، وتفــادي تكريــس الأوضــاع المهيمنــة في هــذه الأخيــرة، وإرســاء الاحتــكارات 
ومنــح حقــوق التوزيــع بصفــة حصريــة، بمجــرد وضــع النــواة الأولــى للقطــاع التــي قــد تنعكــس ســلبا علــى تطويــر القطــاع.  

ــة التطــور  ــات ووســائل النقلمــن شــأنه عرقل ــع الخدم ــر جمي ــل في توفي ــوح لمســير شــبكة النق ــكار الممن ــث إن الاحت وحي
الســريع لســوق الغــاز الطبيعــي، وتنــوع وســائل النقــل وابتــكار وســائل تكنولوجيــة جديــدة للنقــل، وحريــة المقاولــة الممنوحــة 

للمورديــن المكلفــين بالتمويــن والموزعــين؛ 

وحيــث إن هــذا الاحتــكار يهــدد بإغــلاق ذات الســوق، ويشــكل عقبــة أمــام دخــول فاعلــين جــدد، ويحــول دون توســيع نشــاط 
الفاعلين المتواجدين في الســوق، يشــكل يضر بمصلحة المســتهلكين الوســطاء؛ 

وحيث إنه لا توجد ضمانات بأن مسير شبكة النقل سيقوم بإنجاز الاستثمارات المطلوبة للنهوض بالمنشآت الغازية؛ 

وحيــث إنــه لا يوجــد مــا يبــرر منــح الاحتــكار، المذكــور أعــلاه، نظــرا لتراجــع طلــب مســتهلكي الغــاز بالجملــة مثــل المكتــب 
الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب والمكتــب الشــريف للفوســفاط؛ 

وحيــث إن منــح حــق التوزيــع الترابــي الحصــري لا يأخــذ في الحســبان مســتوى التنميــة في الجهــة، ومعــدل الاســتهلاك 
الحالــي، والطلــب المحتمــل علــى الغــاز مســتقبلا، وكــذا قــدرات الاســتهلاك، والكثافــة الســكانية؛ 

وحيــث إن منــح أي حــق مــن هــذا القبيــل يحــول دون تطويــر ســوق تنافســية، لأنــه يكــرس الوضــع المهيمــن الــذي يتمتــع 
بــه الفاعلــون التاريخيــون، لاســيما موزعــو الحلــول البديلــة مثــل غــاز النفــط المســال، بالإضافــة إلــى خطــورة اســتغلال 

وضعهــم المهمــين بشــكل تعســفي إزاء العمــلاء الصناعيــين المتعاملــين معهــم؛  

وحيــث إن الوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة تقــوم بتحديــد ســعر بيــع الغــاز الطبيعــي مــن لــدن المــوزع، بعــد اســتطلاع 
ــة الأســعار والمنافســة  ــق بحري ــم 104.12 المتعل ــون رق ــا في القان ــات المنصــوص عليه ــد بالمقتضي رأي الإدارة، ودون التقي

وكيفيــات احتســاب الســعر؛ 
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وحيث إن ذات الوكالة تقوم بتحديد كيفيات احتساب سعر بيع الغاز الطبيعي؛ 

وحيــث إن مشــروع القانــون يعــزز مجــالات تدخــل الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالطاقــة، ويحــد مــن صلاحيــات الوكالــة 
المذكــورة في تقنــين قطــاع الغــاز الطبيعــي؛ 

وحيــث إن الوكالــة تتمتــع بصلاحيــات محــدودة لا تســمح لهــا بالاضطــلاع الأمثــل بمهامهــا في مجــال تقنــين قطــاع الغــاز 
الطبيعــي؛ 

وحيــث إن الفقــرة 2 مــن المــادة 50 مــن مشــروع القانــون تخــول للوكالــة الســهر علــى ضمــان التقيــد بقواعــد المنافســة 
الحــرة في ســوق الغــاز الطبيعــي؛ 

وحيــث إن مقتضيــات مشــروع القانــون تفتقــر إلــى الدقــة والوضــوح، لاســيما فيمــا يتعلــق بممارســة أنشــطتي التوزيــع 
ــن؛  والتموي

وحيــث إن مشــروع القانــون يحيــل علــى 11 نصــا مــن النصــوص التنظيميــة مــن أجــل تحديــد كيفيــات منــح رخــص التمويــن 
والتوزيــع أو حتــى كيفيــات الوفــاء بالالتزامــات المتعلقــة بضمــان اســتمرارية الخدمــة العموميــة؛ 

لــكل هــذه الأســباب، يصــدر مجلــس المنافســة رأيــا ســلبيا لمشــروع القانــون رقــم 94.17 المتعلــق بقطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد 
إنتاجــه بالمغــرب، والقاضــي يتغيــر القانــون رقــم 48.15 المتعلــق بضبــط قطــاع الكهربــاء. 

ويقتــرح المجلــس إعــادة صياغــة نــص مشــروع القانــون، علــى أســاس التقيــد بالتوصيــات التاليــة والتــي يحيــل البعــض 
منهــا إلــى مشــروع النــص الحالــي: 

ثامنا: توصيات مجلس المنافسة  
بعــد دراســة معمقــة لمشــروع القانــون، معــززة بجلســات الاســتماع المنظمــة بحضــور الأطــراف المعنيــة والجهــات الفاعلــة 
الرئيســية، يوصــي مجلــس المنافســة بإعــادة صياغــة مشــروع القانــون، موضــوع طلــب الــرأي الحالــي، قصــد ملاءمتــه مــع 

قواعــد المنافســة الحــرة، كمــا هــي منصــوص عليهــا في القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة. 

وتهدف هذه التوصيات إلى:  

1. تعزيز رؤية مشروع القانون وقابليته للتنبؤ 
مــن أجــل أن يلبــي مشــروع القانــون التوقعــات المشــروعة للمســتثمرين الوطنيــين والدوليــين، يجــب توضيــح بعــض 
المقتضيــات وتحديدهــا تحديــدا دقيقــا في أفــق الحصــول علــى إطــار قانونــي مســتقر وعــادل وجــذاب، وتعزيــز قابليتــه 

ــي. ــاز الطبيع ــب في قطــاع الغ ــة والأجان ــة للمســتثمرين المغارب ــث إشــارات مطمئن ــن أجــل بع ــؤ م للتنب

وتحقيقا لهذه الغاية، يرى المجلس أنه سيكون من المفيد العمل على: 

التنصيص على ديباجة توضح المبادئ التي جرى اعتمادها والتقيد بها في صياغة مشروع القانون؛ 	

استثناء غاز الهيدروجين من نطاق تطبيق مشروع القانون نظرا لخصوصياته مقارنة بالغاز الطبيعي؛  	

توضيــح المقصــود بمفاهيــم وقــود الغــاز الطبيعــي )المــادة الأولــى( والمصلحــة الاقتصاديــة المشــتركة )الفقــرة الأولــى  	
مــن المــادة 13( والمســتهلك المبــرر اختيــاره اقتصاديــا )المــادة 27(؛  
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ــة، بمــن فيهــم منتجــو الطاقــة  	 ــات المتدخل ــف الفئ ــق في مختل ــي مــن خــلال التدقي ــل النهائ ــد مفهــوم العمي تحدي
ــم؛ ــل المقي ــين والمســوقين، والعمي ــار العمــلاء الصناعي ــين، وصغ ــار العمــلاء الصناعي وكب

تحديد وصف مختلق العملاء الراغبين في شراء الغاز الطبيعي حسب مستوى استهلاكهم؛  	

ــة  	 ــة الوطني ــدن الوكال ــن ل ــع الدراســات المنجــزة م ــون بجمي ــن يتوصل ــى الأشــخاص الذي ــص صراحــة عل التنصي
ــادة 51(؛ ــاز )الم ــة حــول قطــاع الغ ــط قطــاع الطاق لضب

تكريس القواعد ذات الصلة بتصدير الغاز الطبيعي؛  	

ــك في  	 ــى ذل ــص عل ــة، والتنصي ــر المتنافســة في السلســلة الغازي ــين الأطــراف المتنافســة والأطــراف غي ــز ب التميي
ــون؛   ــدة لمشــروع القان الصياغــة الجدي

توضيح الفرق بين أسعار بيع الغاز بالجملة وأسعار البيع بالتقسيط؛ 	

تكريــس مفهــوم مــورد الغــاز الطبيعــي )الــذي يقــوم ببيــع الغــاز المشــترى بالتقســيط للمســتهلكين( قصــد تفــادي أي  	
نــوع مــن الخلــط بينــه وبــين أنشــطة المــوزع الــذي يســهر أيضــا علــى تشــييد واســتغلال ومراقبــة وصيانــة منشــآت 

التوزيــع، وكــذا أنشــطة تســويق الغــاز الطبيعــي للمســتهلك النهائــي؛ 

ــا  	 ــوزع، تطبيق ــدن الم ــن ل ــي م ــاز الطبيع ــع الغ ــد أســعار بي ــس المنافســة في تحدي ــى استشــارة مجل ــص عل التنصي
لمقتضيــات المــادة 2 مــن القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة )الفقــرة الأولــى مــن المــادة 28(؛

وضــع حــدود فاصلــة بــين المهــام الموكولــة للوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة ومجلــس المنافســة )الفقــرة 2  	
مــن المــادة 55(؛ 

شرح حالات الظروف القاهرة التي تسمح للمقاولة بقطع سلسلة الإمدادات بالغاز )المادة 47(.  	

2. ضمان قواعد المنافسة الحرة على مستوى فرعي النقل والتخزين  
اعتبــارا للتطــور الــذي تشــهده تكنولوجيــا معالجــة ونقــل الغــاز الطبيعــي )تكنولوجيــا الضغــط أو التســييل(، يــرى المجلــس 
أن لا يتــم رهــن تطــور ســوق الغــاز الطبيعــي بوســيلة تكنولوجيــة وحيــدة للنقــل عبــر خطــوط الأنابيــب. ويوصــي، بالتالــي، 
بعــدم منــح احتــكار مجمــوع الخدمــات ووســائل النقــل لكــون ذلــك قــد يفضــي إلــى المســاس بقواعــد المنافســة في ســوق في 

طــور النمــو، ويحــول دون ضمــان التطــور الســريع لقطــاع الغــاز الطبيعــي علــى الصعيــد الوطنــي.  

لذلــك، يحــث المجلــس الســلطات العموميــة علــى منــح الأفضليــة لنظــام امتيــاز طويــل الأمــد حــين يتطلــب ذلــك إنجــاز 
اســتثمارات مهمــة. 

كمــا يجــب إخضــاع عمليــات إيصــال الغــاز عبــر خطــوط الأنابيــب وباســتعمال الوســائل المتنقلــة عبــر الطرقــات أو الســكك 
الحديديــة أو الطــرق البحريــة، لقواعــد المنافســة الحــرة بهــدف تنويــع مصــادر الإمــدادات، بطريقــة لا يتــم مــن خلالهــا 

الاعتمــاد علــى مصــدر واحــد للتمويــن، وضمــان تأمــين تموينــات أســواق البيــع بالجملــة وبالتقســيط.  

فضــلا عــن ذلــك، يجــب منــح الفاعلــين الاقتصاديــين )لاســيما المنتجــين المحليــين المتمكنــين مــن المعــارف والمهــارات( حريــة 
تشــييد واســتغلال جميــع منشــآت النقــل، وتطويــر محطــات الغــاز الطبيعــي المســال ومنشــآت إعــادة التغويــز، وإخضــاع 

ذلــك لمراقبــة الوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة. 
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ويوصــي المجلــس أيضــا، علــى غــرار مــا هــو معمــول بــه في إســبانيا، بتمكــين الفاعلــين، قبــل الحصــول علــى التراخيــص 
المطلوبــة، مــن شــهادة المطابقــة لمتطلبــات فصــل الأنشــطة التــي يمنحهــا مجلــس المنافســة. 

3. ضمان قواعد المنافسة الحرة على مستوى فرع التوزيع 
يوصــي المجلــس بعــدم منــح حقــوق توزيــع الغــاز بصفــة حصريــة علــى المســتوى الجهــوي، وحــث الفاعلــين علــى تشــييد 

منشــآت لتوزيــع الغــاز. 

في الواقــع، يعتبــر المجلــس أن توفيــر شــروط المنافســة في قطــاع التوزيــع يشــكل ضــرورة حتميــة، بحيــث يتعــين منــح 
المســتهلكين النهائيــين، لاســيما العمــلاء الصناعيــين )غيــر القادريــن علــى الولــوج مباشــرة إلــى شــبكة النقــل( حــق الاختيار 
بــين عــدة موزعــين )مثــل المنتجــين المحليــين أو المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب أو غيــره( قصــد اســتباق 
أي خطــر مــن شــأنه الإخــلال بقواعــد المنافســة مــن طــرف الموزعــين التاريخيــين المتواجديــن حاليــا، والذيــن ســيعمدون 
إلــى التخلــي عــن اســتعمل مصــادر طاقيــة، تســتخدم حاليــا مــن قبــل الشــركات الصناعيــة المتخصصــة في إنتــاج الفيــول 

وغــاز النفــط المســال، والاســتعانة بالغــاز الطبيعــي.  

في هــذا الســياق، يــرى المجلــس أن الصياغــة الجديــدة لمشــروع القانــون تتطلــب إضافــة مقتضيــات تــروم تســهيل ولــوج 
الشــركات الصناعيــة الوطنيــة إلــى غــاز طبيعــي تنافســي يلبــي جميــع حاجياتهــا الطاقيــة ويســاهم في تحســين قدراتهــا 

التنافســية. 

4. تعويض نظام الترخيص بنظام للتصريح 
يوصــي المجلــس، مــن أجــل تفــادي الحواجــز التنظيميــة التــي تحــول دون دخــول الســوق، بإعــادة النظــر في الطريقــة التــي 
صيــغ بهــا مشــروع القانــون قصــد حــذف نظــام الترخيــص المســبق، الــذي تمنحــه الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالطاقــة، 
بنظــام للتصريــح المســبق لــدى الوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة. وبالتالــي، ســيكون مــن غيــر المجــدي التنصيــص 

علــى الإحالــة علــى نــص تنظيمــي.  

5. إعفاء المنتج المحلي من الحصول على رخصة الاستيراد  
وعيــا منــه بــإرادة بعــض المنتجــين المحليــين، الراغبــين في تطويــر فــرص إمــداد الســوق المحليــة عــن طريــق ابتــكار حلــول 
لاســتيراده نحــو التــراب الوطنــي، يؤيــد المجلــس إعفــاء المنتــج المحلــي مــن الحصــول علــى رخصــة التمويــن قصــد تمكينــه 

مــن اســتيراد الغــاز الطبيعــي، شــريطة الوفــاء بالتزاماتــه المعبــر عنهــا في إطــار الشــراكة المبرمــة مــع الدولــة. 

6. الحرص على التقيد بمبدأ الفصل بين الأنشطة 
يوصــي المجلــس، في إطــار احتــرام مبــدأ الحيــاد التنافســي، باتخــاذ كافــة التدابيــر اللازمــة لضمــان اســتقلالية مســير 
أو مســيري شــبكة النقــل والبنيــات التحتيــة الثقيلــة )وحــدات التخزيــن( إزاء البنيــات المكلفــة بالتوريــد والإنتــاج، بهــدف 

صيانــة شــفافية الســوق وضمــان ولــوج عــادل ومنصــف لجميــع الوافديــن الجــدد.  

7. ملاءمة مقتضيات القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها 
مع أحكام مشروع القانون حول الغاز الطبيعي 

يعتبــر مجلــس المنافســة أن ملاءمــة مقتضيــات القانــون رقــم 21.90 المتعلــق بالبحــث عــن حقــول الهيدروكاربــورات 
واســتغلالها مــع أحــكام مشــروع القانــون حــول الغــاز الطبيعــي يكتســي أهميــة كبيــرة لتوضيــح رؤيــة الفاعلــين في القطــاع 

ــة ومنصفــة.  وضمــان الشــروط لضمــان منافســة عادل
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ويعــزى هــذا الأمــر إلــى تضمــين مشــروع القانــون لعــدة مقتضيــات ذات ارتبــاط بالقانــون رقــم 21.90، كمــا هــو الحــال 
بالنســبة لأنشــطة الغــاز الطبيعــي التــي يزاولهــا الفاعلــون الموقعــون علــى اتفاقيــات نفطيــة، المشــار إليهــم أعــلاه، أو فيمــا 
يتعلــق بإعفــاء المنتجــين المحليــين مــن الحصــول علــى رخصــة التوزيــع، أو فيمــا يرتبــط بمفهــوم صاحــب أو أصحــاب امتيــاز 

الاســتغلال الشــركاء المنصــوص عليهمــا في الفقــرة 8 مــن المــادة 2 مــن قانــون الهيدروكاربــورات.     

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المنتجــين المحليــين، المســتفيدين مــن الإعفــاء المذكــور أعــلاه، يتوفــرون، في الواقــع، علــى امتيــاز 
ــورات الســالف  ــون الهيدروكارب ــوزارة المكلفــة بقطــاع الطاقــة بمقتضــى قان ــه إياهــم ال لاســتغلال الغــاز الطبيعــي، منحت

الذكــر. 

8. وضــع مســطرة تقنــين اســتباقية لتفــادي تداخــل الاختصاصــات بــين الوكالــة الوطنيــة لضبــط 
قطــاع الطاقــة ومجلــس المنافســة   

تحقيقــا لهــذه الغايــة، يــرى المجلــس ضــرورة إجــراء مراجعــة عميقــة لطريقــة صياغــة مشــروع القانــون، لاســيما في الشــق 
المتعلــق بالصلاحيــات المخولــة للوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة، إذ يجــب التنصيــص صراحــة علــى أنهــا تتمتــع 
بوضــع قانونــي متميــز وتمــارس وظائفهــا بــكل اســتقلالية قصــد تمكينهــا مــن اتخــاذ قراراتهــا بــكل اســتقلالية، وبعيــدا 

عــن أيــة وصايــة مــن لــدن الإدارة أو أيــة هيئــة سياســية. 

في الواقــع، يتعــين توســيع صلاحيــات الوكالــة لتمكينهــا مــن الاضطــلاع بــالأدوار المنوطــة بهــا علــى النحــو الأمثــل، ومنحهــا 
هامــش تدخــل كاف لضمــان ولــوج جميــع الفاعلــين إلــى شــبكة النقــل بشــكل يضمــن الإنصــاف والشــفافية، وجعلهــا 

المخاطــب الرئيســي للفاعلــين الناشــطين في ســوق الغــاز الطبيعــي.   

وعليــه، يجــب تمتيــع الوكالــة بصلاحيــات تمكنهــا مــن تشــجيع الفاعلــين الاقتصاديــين علــى الوفــاء بالالتزامــات الملقــاة 
علــى عاتقهــم وعــدم الإخــلال بهــا. وبالتالــي، لا ينبغــي حصــر هــذه الصلاحيــات في مهــام المراقبــة، بــل يجــب أن تشــمل 

توجيــه الســوق في مراحلهــا القبليــة لضمــان التقيــد بالقوانــين التنظيميــة القطاعيــة الجــاري بهــا العمــل. 

عــلاوة علــى ذلــك، يوصــي المجلــس بإعــادة النظــر كليــا في طريقــة صياغــة المــادة 50 مــن مشــروع القانــون قصــد التدقيــق 
في المهــام المخولــة مســبقا للوكالــة وذات الصلــة بضمــان التقيــد بقواعــد المنافســة الحــرة في ســوق الغــاز الطبيعــي. 

ــى الإخــلال بالاختصاصــات  ــم بطريقــة لا تفضــي إل ــذ هــذه المهــام يجــب أن يت ــس أن تنفي ــرى المجل في هــذا الســياق، ي
ــون رقــم 104.12.  ــى مــن القان ــه بمقتضــى الفقــرة 2 مــن المــادة الأول ــة ل ــة المخول الأفقي

لذلك، وتفاديا لأي لبس أو غموض، يوصي المجلس باتخاذ التدابير التالية: 

حصر قائمة الصلاحيات الممنوحة للوكالة المذكورة لضمان السير التنافسي السلس في سوق الغاز؛  	

التنصيــص صراحــة علــى أن مهــام الوكالــة ليــس مــن شــأنها التطــاول علــى المهــام الموكولــة لمجلــس المنافســة، كمــا  	
هــي منصــوص عليهــا في القانــون رقــم 20.13 المنظــم لعملــه.  

ويكتســي تنســيق عمليــات التقنــين بــين الوكالــة والمجلــس ضــرورة أساســية لتتبــع المســتجدات الطارئــة علــى ســوقي 
ــاء والمــاء  ــى حــد ســواء، حيــث يتحكــم المكتــب الوطنــي للكهرب ــاء عل الاســتهلاك النهائــي للغــاز الطبيعــي وتوليــد الكهرب
الصالــح للشــرب كليــا في الطلــب علــى مســتوى ســوق العمــلاء الصناعيــين، والتــي يتســم العــرض فيهــا بدورهــا بظهــور 

ــل غــاز النفــط المســال.  ــة مث ــول بديل ــع حل ــين، المختصــين في توزي ــة الفاعل خطــر هيمن
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كمــا مــن الضــروري إبــرام اتفاقيــة للتعــاون بــين المجلــس والوكالــة تهــدف، مــن بــين أمــور أخــرى، إلــى تبــادل المعلومــات 
بشــأن الممارســات المنافيــة لقواعــد المنافســة أو عمليــات التركيــز التــي تتــم في القطــاع أو إنجــاز دراســات مشــتركة حــول 

مختلــف الجوانــب ذات الصلــة بالمنافســة في قطــاع الغــاز الطبيعــي. 

وتقــوم الوكالــة، بمقتضــى هــذه الاتفاقيــة، بتبليــغ المجلــس بــكل ســلوك يهــدف إلــى تحريــف ســير المنافســة في القطــاع 
أو أيــة ممارســات تعاقديــة أو مقيــدة لحريــة المنافســة، بمــا في ذلــك البنــود الحصريــة التــي قــد تحــول دون تمكــين كبــار 

العمــلاء مــن التعاقــد، في الوقــت نفســه، مــع أكثــر مــن مــورد أو تحــد مــن اختياراتهــم في هــذا الشــأن. 

9. تكريس حماية حقوق المستهلكين 
يــرى المجلــس أن التنصيــص علــى مقتضيــات تهــدف إلــى حمايــة حقــوق المســتهلكين يكتســي ضــرورة قصــوى، لاســيما 

مــن خــلال ضمــان:  

الحق في التزود بالغاز الطبيعي واختيار الفاعل الذي يرغب في التعامل معه بكل حرية؛ 	

الحق في الولوج إلى مسطرة شفافة تمكنه من تغيير المورد؛   	

الحــق في تضمــين بنــود خاصــة ومفصلــة في عقــد التســويق، كالخدمــات المطلوبــة ومســتوى جودتهــا، والخدمــات  	
المتوفــرة في مجــال الصيانــة، ومــدة العقــد وشــروط تجديــده وفســخه، والفســخ بــدون الاضطــرار إلــى أداء تعويــض 

عــن ذلــك؛ 

الحق في التوصل بإشعار قبل إجراء أي تعديل على شروط العقد؛ 	

ــات  	 ــن وإمكاني ــار مختلــف الموردي الحــق في التوصــل بمعلومــات مفيــدة وواضحــة وشــاملة حــول حقوقــه في اختي
التمويــن المتاحــة؛ 

الحق في التوصل بمعطيات وثيقة الصلة تتعلق بحجم استهلاكه للغاز؛ 	

الحق في التوصل بمعلومات شفافة حول أسعار البيع والشروط التقنية والمالية؛ 	

الحق في الولوج إلى الآليات المتاحة لتسوية النزاعات.    	

10. وضع مساطر وآليات لمراقبة الممارسات التعاقدية المقيدة لحرية المنافسة 
يدعــو المجلــس إلــى تحــري اليقظــة فيمــا يخــص مراقبــة الممارســات التعاقديــة المقيــدة لحريــة المنافســة في ســوق الغــاز 

الطبيعــي. 

في هــذا الســياق، كشــفت ممارســات صنــع القــرار علــى الصعيــد الدولــي عــن محدوديــة شــروط ممارســة المنافســة في 
ســوق الغــاز الطبيعــي بســبب طبيعتــه )تحقيــق اســتثمارات كبيــرة لدخــول الســوق وقــدرات محــدودة في مجــال البنيــات 
ــة( ووجــود مســتوى عــال مــن الاندمــاج العمــودي وغيــاب الشــفافية وإغــلاق الســوق في مراحــل مــا بعــد  التحتيــة المادي
الإنتــاج )مــن خــلال إبــرام عقــود طويلــة الأمــد مــع مســتهلكي الغــاز(، فضــلا عــن اللجــوء إلــى ممارســات تعســفية تهــدف 

إلــى منــع المنافســين مــن الولــوج إلــى الشــبكات.
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وعليــه، يوصــي المجلــس بتضمــين العقــود طويلــة الأمــد المبرمــة لبنــود تضمــن الامتثــال لقواعــد المنافســة الحــرة، كمــا هــي 
ــب إنجــاز  ــة الأســعار والمنافســة. وإذا كانــت هــذه العقــود تتطل ــق بحري ــون رقــم 104.12 المتعل منصــوص عليهــا في القان
اســتثمارات لتلبيــة حاجيــات الســوق، فــلا يجــب أن يتــم ذلــك مــن خــلال عقــود نقــل أو تمويــن مبرمــة لمــدة طويلــة وغيــر 

منطقيــة ســواء مــع المورديــن أو المســتهلكين النهائيــين.   

وتكمــن الغايــة مــن هــذه التوصيــة في تمكــين بلادنــا مــن التوفــر علــى قانــون للغــاز الطبيعــي يســاهم في تكريــس المســاواة 
ــة والمســطرية لضمــان المنافســة الحــرة  ــع الشــروط القانوني ــر جمي ــل الاقتصــادي وتوفي ــين إزاء الفع ــع الفاعل ــين جمي ب
ــى  ــلاد، عــلاوة عل ــي شــفاف لدعــم الاســتقرار وجــذب المســتثمرين مــن داخــل وخــارج الب ــة ووضــع إطــار قانون والنزيه

ــى القــدرة الشــرائية للمســتهلكين وضمــان حقهــم في الطاقــة.     الحفــظ عل

11. الســهر علــى التوفيــق بــين المتطلبــات ذات الصلــة بعقــود الامتيــازات طويلــة الأمــد، المبرمــة 
بمقتضــى القانــون رقــم 21.90 المتعلــق بالبحــث عــن حقــول الهيدروكاربــورات واســتغلالها، واحتــرام 

النظــام العــام التنافســي 
يوصــي المجلــس، تحقيقــا لهــذه الغايــة، بإعــادة النظــر في صياغــة المــادة 53 مــن مشــروع القانــون، التــي تنــص علــى 
اســتمرار مزاولــة الأشــخاص الاعتباريــين لأنشــطتهم، التــي لهــا علاقــة بقطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه، إلــى حــين 
انتهــاء صلاحيــة الاتفاقيــات النفطيــة والامتيــازات الممنوحــة بمقتضــى القانــون رقــم 21.90 المتعلــق بالبحــث عــن حقــول 

الهيدروكاربــورات واســتغلالها.

أخــذا بعــين الاعتبــار الشــروط المرتبطــة بمــدة ســريان امتيــاز الاســتغلال )المحــددة في 25 إلــى 35 ســنة(، يوصــي المجلــس 
بضمــان ممارســة الأنشــطة الغازيــة ضمــن شــروط تضمــن المســاواة وتفــادي معاملــة تمييزيــة إزاء الفاعلــين الجــدد أو 

إلحــاق أضــرار أيــا كان نوعهــا. 

12. ضمان الإنصاف والشفافية في ولوج جميع الفاعلين إلى شبكة نقل الغاز 
يجــدر التذكيــر أن مجلــس المنافســة يعــارض منــح احتــكار جميــع الأنشــطة المرتبطــة بسلســلة القيمــة الغازيــة، ويوصــي 
ــة، أن  ــاز طويــل الأمــد إذا اقتضــى الأمــر ضــرورة إنجــاز اســتثمارات مهمــة. ويعتبــر، في هــذه الحال بإرســاء نظــام امتي
الصياغــة الجديــدة لمشــروع القانــون يجــب أن تتضمــن حــق الفاعلــين في الســوق في ولــوج عــادل ومنصــف للبنيــات التحتيــة 

الأساســية تفاديــا لأي ســلوك تعســفي مــن لــدن أصحــاب الامتيــاز. 



المــــــلاحق





حول مشروع القانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب، وبتغيير القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء

67

شــأن   فــي  المنافســة  مجلــس  رئيــس  إلــى  الحكومــة  رئيــس  مراســلة  مــن  نســخة   :  1 الملحــق 
الــرأي طلــب 
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ط الأنبوب المغاربي الأوروبي 
الملحق 3 : عائدات عبور الغاز الطبيعي عبر خ

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

ت العينية 
حجم العائدا

ب  
ملايين متبر مكع

ب
 -

 -
 -

348
423

480
484

545,38
583,23

640,81
471,26

507,26
444,28

445,22
459,4

426,2
388,6

300,1

ت النقدية 
حجم العائدا

ب  
ملايين متر مكع

ب
613

611
692

549
362

277
329

113,4
80,67

36,57
186,24

200,62
253,45

204,54
185,3

142,5
291,8

81,5

ت 
موع العائدا

مج
ب  

ملايين متر مكع
ب

613
611

692
897

785
757

813
658,78

663,9
677,38

657,49
707,87

697,73
649,76

644,6
568,7

680,4
381,6
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الملحق 4 : التنظيم الحالي لسوق الغاز الطبيعي 

المصدر: وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة 

نینقت دوجو مدع

نوكلھتسملاةیتحتلا تاینبلانیومتلا

 ءابرھكلل ينطولا بتكملا
برشلل حلاصلا ءاملاو

 فیرشلا بتكملا
 ضعبو طافسوفلل

نیعنصملا

يبورولأا يبراغملا بوبنلأا طخ

EMPLو METRAGAZ

 ءاكرش + نداعملاو تاروبراكوردیھلل ينطولا بتكملا
)ةلاقسم(

 )ةنومیم ةللا برغ( SDX ةكرش

يلحملا جاتنلإا

2021-1996 يبورولأا يبراغملا زاغلا بوبنأ ةیقافتا

تاروبراكوردیھلا قوقح نع ثحبلاب قلعتملا21.90 مقر نوناقلا
اھللاغتساو

 ربع دیروتلا
زاغلا بوبنأ

 بعكم رتم رایلم1
ةنسلا يف

 نویلم99
 يف بعكم رتم
ةنسلا
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الملحق 5 : التنظيم الجديد لسوق الغاز الطبيعي 

المصدر: وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة
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الملحق 6 : لائحة الإدارات والمؤسسات والمنظمات التي تمت استشارتها والاستماع إليها 

 الوزارات والإدارات العمومية 

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة  

وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي 

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 

المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن 

الوكالة المغربية للطاقة المستدامة 

الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية 

المؤسسات العمومية 

المكتب الشريف للفوسفاط

الفيدراليات المهنية

فيدرالية الطاقة 

الجمعية المهنية لصناعات السيراميك  

الفاعلون الاقتصاديون 

 »Sound Energy« شركة
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الملحق 7: الهيئة المكلفة بإعداد رأي مجلس المنافسة

المقرر العام 

خالد البوعياشي  

المقرر العام المساعد  

محمد هشام بوعياد 

مقررة طلب الرأي

سناء الحجوي  



رأي مجلس المنافســة  عدد ر/ 21/4 

74

الملحق 8: لائحة أعضاء الجلسة العامة الذين تداولوا بشأن طلب الرأي

الأمين العام الرئيس
)يحضر دون الإدلاء بصوته( 

محمد أبو العزيزأحمد رحو

الأعضاء الدائمون
جيهان بنيوسف

عبد الغني أسنينة

عبد اللطيف المقدم

حسن أبو عبد المجيد  

الأعضاء المستشارون
سلوى كركري بلقزيز

عبد العزيز الطالبي

التهامي عبد الخالق

عبد اللطيف الحاتمي

بنيوسف الصابوني

رشيد بنعلي

العيد محسوسي

بوعزة خراطي

مندوب الحكومة
الحسن بوسلمام

)يحضر بصفة استشارية(
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